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   تقرير الأمين العام عن إنشاء محكمة خاصة لسيراليون 
أولا - مقدمة 

ـــــن بموجــــب قــــراره ١٣١٥  طلـــب إلىَّ مجلـــس الأم - ١
(٢٠٠٠) المؤرخ ١٤ آب/أغسطس ٢٠٠٠، التفاوض بشـأن 
اتفاق يتم مع حكومة سيراليون لإنشاء محكمة خاصة مسـتقلة 
(يشـار إليـها فيمـــا بعــد باســم �المحكمــة الخاصــة�) لمحاكمــة 
ـــون أعظــم المســؤولية عــن ارتكــاب  الأشـخاص الذيـن يتحمل
جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها مـن الانتـهاكات 
الجسيمة للقانون الإنساني الـدولي، وكذلـك الجرائـم الخاضعـة 
ـــــة والمرتكبــــة ضمــــن أراضــــي  لقـــانون ســـيراليون ذي الصل

سيراليون. 
وطلب مجلس الأمن كذلك أن أقدم تقريرا عن تنفيـذ  - ٢
ــــتي  هــذا القــرار، ولا ســيما عــن المشــاورات والمفاوضــات ال
ـــة ســيراليون فيمــا يتعلــق بإنشــاء المحكمــة  أجريـها مـع حكوم
الخاصة. وطُلب إلىَّ، بصفة خاصة، أن أتطرق في هـذا التقريـر 
إلى المسـائل المتصلـة بالاختصـاص القضـائي الزمـني للمحكمـة؛ 
وإلى عملية الاستئناف، بما في ذلك مدى استصواب وجدوى 
وملاءمة إنشاء دائرة للاستئناف في المحكمة الخاصـة أو تقاسـم 
دائـرة الاسـتئناف التابعـة للمحكمتـين الدوليتـــين ليوغوســلافيا 
السابقة ورواندا؛ وإمكانية إيجاد دولة مضيفة بديلة إذا اقتضى 
الأمــر عقــــد جلســـات المحكمـــة الخاصـــة خـــارج مقرهـــا في 

سيراليون عندما تتطلب الظروف ذلك. 

ـــس الأمــن أيضــا إدراج توصيــات بشــأن  وطلـب مجل - ٣
المسائل التالية: 

أي اتفاقات إضافية قـد تكـون لازمـة لتقـديم  (أ)
المســاعدة الدوليــة الــــتي ســـيقتضيها إنشـــاء وعمـــل المحكمـــة 

الخاصة؛ 
ــة  مسـتوى المشـاركة والدعـم والمسـاعدة الفني (ب)
المقدمـة مـن قبـل الأشـخاص المؤهلـين مـن الـدول الأعضـــاء في 
ـــى وجــه الخصــوص، الــدول  الأمـم المتحـدة، بمـا في ذلـك، عل
الأعضـــاء في الجماعـــة الاقتصاديـــــة لــــدول غــــرب أفريقيــــا 
ـــم المتحــدة في ســيراليون، والــتي  والكمنولـث، ومـن بعثـة الأم
ســتكون لازمــة لعمــل المحكمــة الخاصــة بكفــــاءة واســـتقلال 

ونـزاهة؛ 
مقـدار التبرعـات المقدمـة، حسـب الاقتضــاء،  (ج)
على شكل أموال ومعدات وخدمات إلى المحكمة الخاصة، بمـا 
في ذلك تقديم الموظفـين الخـبراء الذيـن قـد يحتـاج إليـهم الأمـر 
مــن الــدول والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غــــير 

الحكومية؛ 
ــــن للمحكمـــة الخاصـــة أن  مــا إذا كــان يمك (د)
تتلقـى، حسـب الضـــرورة والإمكانيــة، الخــبرة والمشــورة مــن 

المحكمتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا. 
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ــــر، المقـــدم اســـتجابة للطلبـــات  وينقســم هــذا التقري - ٤
المذكورة أعلاه، إلى جزءين. ويعنى الجزء الأول (الفصول مـن 
الثـاني إلى السـادس) بدراسـة وتحليـــل طبيعــة المحكمــة الخاصــة 
وخصوصيتـــــــها، واختصاصـــــــها (الموضوعـــــــي والزمـــــــــني 
ــــة  والشــخصي)، وهيكلــها التنظيمــي (الدوائــر وطبيعــة عملي
ـــــذ  الاســـتئناف، ومكتـــب الادعـــاء، وقلـــم المحكمـــة)، وتنفي
الأحكـام في الـدول الأخـرى، واختيـار المقـر البديـل. ويتنــاول 
الجزء الثاني (الفصـلان السـابع والثـامن) التنفيـذ العملـي لقـرار 
إنشاء المحكمة الخاصة. ويصف هذا الجــزء احتياجـات المحكمـة 
مـن الموظفـــين والمعــدات والخدمــات والأمــوال المطلوبــة مــن 
الـدول والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة وغـير الحكوميـة، ونـــوع 
المشـورة والخـــبرة اللتــين يمكــن ترقــب الحصــول عليــهما مــن 
ــــات الأمنيـــة  المحكمتــين الدوليتــين، والدعــم الســوقي والمتطلب
لأمـاكن العمــل وللموظفــين الذيــن يمكــن، في إطــار تكليــف 
خـاص، أن تقدمـهم بعثـة الأمـــم المتحــدة في ســيراليون. وقــد 
وُضعت احتياجات المحكمة في جميع هذه الجوانـب في السـياق 
المحـدد لسـيراليون، وهـي تمثـل الحـد الأدنى الـلازم، وفقـا لنــص 
القــرار ١٣١٥ (٢٠٠٠)، �لعمــل المحكمــة الخاصــة بكفـــاءة 
واسـتقلال ونزاهـة�. ويختتـم الجـزء الثـاني مـن التقريـر بتقييــم 
لصلاحية وإستدامة الآلية الماليـة المتصـورة مشـفوع بحـل بديـل 

لكي ينظر فيه مجلس الأمن. 
وقـد جـرت المفاوضـات مـع حكومـة سـيراليون، الــتي  - ٥
مثلها المدعي العام ووزير العدل، على مرحلتين. وقد ركـزت 
المرحلة الأولى من المفاوضات، التي عقدت بمقر الأمم المتحـدة 
في الفترة من ١٢ إلى ١٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، على الإطـار 
القانوني للمحكمة الخاصة والصكين المنشئين لها: الاتفاق بـين 
الأمـــم المتحـــدة وحكومـــة ســـيراليون، والنظـــــام الأساســــي 
للمحكمة الخاصة الذي يعد جزءا أساسيا منـه (للاطـلاع عـن 

نصي الاتفاق والنظام الأساسي، انظر مرفق هذا التقرير). 

وعقـب زيـارة المدعـي العـام للمقـر، قـام فريـق محــدود  - ٦
من الأمم المتحدة، يرأسه السـيد رالـف زاكلـين، الأمـين العـام 
المساعد للشؤون القانونية، بزيـارة فريتـاون في الفـترة مـن ١٨ 
إلى ٢٠ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠. وكـان برفقـة الســـيد زاكلــين 
السيدة دافنا شراغا، الموظفة القانونية الأقدم بمكتب المستشـار 
القانوني في مكتب الشؤون القانونية، وجـيرالد غـانز، موظـف 
تنسيق الأمن في مكتب منسق الأمم المتحدة للأمن، وروبـرت 
كــيركوود، رئيــــس قســـم إدارة المبـــاني في المحكمـــة الدوليـــة 
ليوغوسلافيا السابقة. وقـد اختتـم الفريـق، خـلال زيارتـه الـتي 
اسـتغرقت ثلاثـة أيـام، المفاوضـات المتعلقـة بالمســـائل القانونيــة 
ــــرا  المعلقـــة، وقيـــم مناســـبة الأمـــاكن المحتمـــل أن تكـــون مق
للمحكمــة الخاصــــة وحالتـــها التشـــغيلية وظروفـــها الأمنيـــة، 
وأجرى محادثات مستفيضة عن جميع جوانب المحكمة الخاصـة 
ـــين، وأعضــاء  مـع رئيـس سـيراليون، وكبـار الموظفـين الحكومي
السلطة القضائية والمشتغلين بالقانون، وأمين المظـالم، وأعضـاء 
اتمـع المـدني، والمنظمـات غـير الحكوميـــة الوطنيــة والدوليــة، 
والمؤسسات العاملــة في برامـج رعايـة الطفـل وتـأهيل المحـاربين 
السابقين من الأطفال، ومع كبار موظفي بعثـة الأمـم المتحـدة 

في سيراليون. 
ـــــددة في  وقــــد وقــــف الفريــــق، في اجتماعاتــــه المتع - ٧
ـــع شــرائح اتمــع، علــى الآمــال العريضــة  سـيراليون مـع جمي
المعقـودة علـى إنشـاء المحكمـة الخاصـة. وإذا كـــان يــراد لــدور 
المحكمة الخاصة في معالجة مسألة الإفلات من العقـاب وزيـادة 
احـترام سـيادة القـانون في سـيراليون أن يكـــون مفــهوما تمامــا 
وأن تصـل رسـالتها التثقيفيـة إلى مواطـني سـيراليون مـــن جميــع 
الأعمار، فلا بد من شن حملة إعلامية وتثقيفية واسعة النطـاق 
باعتبارها جزءا أساسيا من أنشطة المحكمة. وسـيكون الغـرض 
مـن هـذه الحملـة إعـلام الجمـهور وطمأنتـه أنـه رغـم اســـتحالة 
إنشـاء محكمـة خاصـة موثـوق ـا بـين عشـية وضحاهـــا، فإنــه 
سيبذل كل جهد ممكن لبدء عملها علـى وجـه السـرعة؛ وأنـه 
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إذا كان عدد الأشـخاص الذيـن سـتحاكمهم المحكمـة الخاصـة 
ـــا؛ وأنــه إذا  سـيكون محـدودا، فإنـه لـن يكـون انتقائيـا أو تمييزي
كان أطفال سيراليون ضمـن مـن ارتكبـوا أفظـع الجرائـم، فإنـه 
يتعين اعتبارهم ضحايا في المقام الأول. فالأمة التي عـانت مـن 
الفظـائع مـا لم يعانِـه سـوى مجتمعـــات قليلــة تحتــاج إلى جــهد 
هائل لإقناعها بأن استبعاد الحكم بالإعدام واسـتبدال السـجن 
به لا يعني �تبرئـة� المتـهم، بـل يقصـد بـه تنفيـذ عقوبـة أكـثر 
إنسانية. وفي هذه الحملة الإعلاميـة العامـة، يمكـن لبعثـة الأمـم 
المتحـدة في سـيراليون وللحكومـــة والمنظمــات غــير الحكوميــة 

أداء دور هام. 
ـــى تحليــل الإطــار  ولمـا كـان هـذا التقريـر مقصـورا عل - ٨
القـانوني للمحكمـة الخاصـة وعملـها الفعلـي، فإنـــه لا يتطــرق 
بـالتفصيل إلى دقـــائق العلاقــة بــين المحكمــة الخاصــة والمحــاكم 
الوطنيـة في سـيراليون، أو بينـها وبـين اللجنـة الوطنيـة للحقيقــة 
والمصالحـة. علـى أن مـن المتصـور العمـل، بعـد إنشـاء المحكمـــة 
ـــى الاتفــاق علــى ترتيبــات  الخاصـة وتعيـين مدعيـها العـام، عل
تتعلـق بالتعـاون والمســـاعدة وتبــادل المعلومــات بــين المحــاكم، 
وعلى الاستعراض العاجل لحالة المحتجزين رهن المحاكمـة. وفي 
سياق مماثل، ستكون هناك حاجـة إلى وضـع ترتيبـات للعلاقـة 
والتعـــاون بـــين المدعـــي العـــام واللجنـــة الوطنيـــــة للحقيقــــة 
والمصالحة، بما في ذلك اعتبـار هـذه اللجنـة بديـلا للمحاكمـة، 

ومحاكمة الأحداث بوجه خاص. 
 

ثانيا – طبيعة المحكمة الخاصة وخصوصيتها 
ـــة الخاصــة، شــأنه في  يتحـدد الطـابع القـانوني للمحكم - ٩
ــها  ذلـك شـأن الطـابع القـانوني لأي كيـان قـانوني آخـر، بصك
التأسيسي. وبخلاف أي من المحكمتـين الدوليتـين ليوغوسـلافيا 
ورواندا، اللتين أنشئتا بموجب قـرارات لـس الأمـن وشـكلتا 
باعتبارهما جهازين فرعيين للأمم المتحـدة، أو المحـاكم الوطنيـة 
الـتي تنشـأ بموجـب قـــانون، فــإن المحكمــة الخاصــة، كمــا هــو 

ـــم المتحــدة وحكومــة  متوقـع، منشـأة بموجـب اتفـاق بـين الأم
سـيراليون، ومـــن ثم، فإــا محكمــة منشــأة بموجــب معــاهدة، 
وذات طــابع خــاص، واختصــاص قضــائي مختلــط وتشــــكيل 
مختلطين. وسوف يتطلب إنشاؤها على الصعيد الوطني إدماج 
ـــــا لمقتضيــــات  الاتفـــاق في القـــانون الوطـــني لســـيراليون وفق
الدستور. ويجمع قانوا الساري بـين القـانون الـدولي وقـانون 
ســــيراليون، وهــــي مؤلفــــة مــــن قضـــــاة دوليـــــين وقضـــــاة 
ســـيراليونيين(١).ومـــــن مدعــــين عــــامين وموظفــــين للدعــــم 
الإداري(٢). والمحكمـة الخاصـة بوصفـها جـهازا أنشـئ بموجــب 
معـاهدة، لا تســـتند إلى أي نظــام قــائم (أي القــانون الإداري 
للأمم المتحدة أو القـانون الوطـني لدولـة مقـر المحكمـة)، يطبـق 
تلقائيا على أنشطتها غير القضائية وأنشطتها الإداريـة والماليـة. 
ولعـدم وجـود هـذا الإطـــار، ســيكون مــن الضــروري تحديــد 
قواعد تطبق عنـد الحاجـة لتنظيـم مختلـف الأغـراض، مـن قبيـل 
إجراءات التعيين وإدارة شؤون الموظفين والمشتريات، إلى غـير 

ذلك(٣). 
وللمحكمة الخاصة ولاية قضائية مشتركة مـع محـاكم  - ١٠
سيراليون ولها أسبقية عليـها. ونتيجـة لذلـك، فلـها السـلطة في 
أن تطلـب مـن أي محكمـة وطنيـة في سـيراليون، في أي مرحلــة 

 __________
بناء على طلب من الحكومـة، اسـتعيض عـن الإشـارة إلى �القضـاة  (١)
الســـيراليونيين� في النظـــــام الأساســــي للمحكمــــة وفي الاتفــــاق 
بـ �القضاة الذين تعينهم حكومـة سـيراليون�. ومـن شـأن هـذا أن 
يتيــح للحكومــة مرونــة لأن تختــار مــن بــين الســــيراليونيين وغـــير 
السـيراليونيين، وأن يوســـع نطــاق المرشــحين المحتملــين مــن داخــل 

سيراليون وخارجها. 
في حالـة محكمـتي يوغوسـلافيا السـابقة وروانـدا، اعتـبر عـدم تعيـــين  (٢)
رعايا البلد الذي يخصه الأمـر بصـورة مباشـرة إلى أبعـد حـد في أي 
وظيفة شرطا من شروط عدم تحيز المحكمة وموضوعيتها وحيادها. 
ـــدد  قـد لا يكـون هـذا الأسـلوب مسـتصوبا لأن المحكمـة سـتزود بع (٣)
كبير من الموظفـين وسـتمول عـن طريـق تبرعـات تصـل إلى ملايـين 

الدولارات كل سنة. 
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من مراحل الدعوى، أن تتنازل لها عن اختصاصــها (المـادة ٨، 
الفقــرة ٢ مــن النظــام الأساســي). بيــد أن أســــبقية المحكمـــة 
الخاصة مقصورة على المحاكم الوطنية في سيراليون ولا تشـمل 
ــــة. وهـــي إذ تفتقـــر إلى الســـلطة في تـــأكيد  محــاكم دول ثالث
أولويتــها علــى المحــاكم الوطنيــة في دول ثالثــة، فيمــا يتصــــل 
بالجرائم المرتكبة في سيراليون، فإا لا تملك أيضـا سـلطة تجـيز 
لها أن تطلب تسـليم أي متـهم مـن أي دولـة ثالثـة، وأن تحـث 
سـلطاا علـى أن تمتثـل لأي طلـــب مــن هــذا القبيــل. ولــدى 
دراسة ما يمكن أن يتخذ من تدابـير لتعزيـز السـلطات الرادعـة 
للمحكمة، قد يود مجلـس الأمـن أن ينظـر في منحـها سـلطات 
الفصـل السـابع مـن الميثـاق لغـرض محــدد وهــو طلــب تســليم 

متهم من خارج الولاية القضائية للمحكمة. 
وفيمــا عــدا الجوانــب القانونيــة والتقنيــة للمحكمــة،  - ١١
ــــة  وهــي مــن نــواح عديــدة تشــبه الجوانــب القانونيــة والتقني
للولايات القضائية الدولية الأخرى، فإن المحكمـة الخاصـة هـي 
محكمـة لسـيراليون علـى وجـه التحديـد. وكثـير مـن الخيــارات 
القانونيـــة مقصـــود ـــا معالجـــــة خصوصيــــات الصــــراع في 
سيراليون، ووحشية الجرائم المرتكبة، وحداثة سن من يفترض 
ـــتي  أـم يتحملـون مسـؤوليتها. ولم تكـن المعضلـة الأخلاقيـة ال
تمثلها بعض هذه الخيـارات غائبـة عـن أولئـك الذيـن تفـاوضوا 

بشأن صكوكها التأسيسية. 
  

 ثالثا - اختصاص المحكمة الخاصة 
الاختصاص الموضوعي  ألف -

يشــمل الاختصــاص الموضوعــي للمحكمــة الخاصــــة  - ١٢
ــــانون  الجرائــم المحــددة بموجــب القــانون الإنســاني الــدولي وق
سيراليون. ويشمل أفظع ممارسات القتل الجمـاعي، وعمليـات 
الإعدام بدون محاكمـة، والتشـويه علـى نطـاق واسـع، وبوجـه 
خـاص بـتر الأيـدي والأذرع والأرجـل والشـــفاه وغيرهــا مــن 
ـــداء الجنســي علــى الفتيــات والنســاء،  أعضـاء الجسـد، والاعت

والاسترقاق الجنسي واختطاف الآلاف مـن الأطفـال والكبـار 
ـــات  وفــرض الأعمــال الشــاقة، والتجنيــد الإجبــاري في جماع
مسلحة، والنهب وإشعال النيران في المساكن الحضرية الكبيرة 
وفي القـرى. واعــــــترافا بمبـدأ الشـرعية، وبوجـــه خــاص مبــدأ 
�لا جريمــة إلا بنــص�، ومبــدأ الحظــر علــى أســاس تشــــريع 
جنـائي رجعـــي الأثــر، فــإن الجرائــم الدوليــة المذكــورة، هــي 
جرائم تعتبر أا كانت خاضعـة للقـانون الـدولي العـرفي وقـت 

ارتكاب الجريمة المزعوم. 
 

الجرائم المحددة بموجب القانون الدولي  - ١
أوصــى مجلــس الأمــن، في قــــراره ١٣١٥ (٢٠٠٠)،  - ١٣
بأن يشمل الاختصاص الموضوعــي للمحكمـة الخاصـة الجرائـم 
المرتكبـــة ضـــد الإنســـانية، وجرائـــم الحـــرب وغيرهـــــا مــــن 
الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الـدولي. ولعـدم وجـود 
أدلـة علـى أن عمليـات القتـــل الجماعيــة والواســعة النطــاق في 
ســــــيراليون ارتكبت في أي وقت ضـد جماعـة قوميـة أو إثنيـة 
أو عرقية أو دينية محددة بقصـد إبـادة تلـك اموعـة بـالذات، 
لم يدرج مجلس الأمن جريمة الإبـادة الجماعيـة ضمـن توصيتـه، 
كما رأى الأمين العام أنه مـن غـير الملائـم إدراج هـذه الجريمـة 

في قائمة الجرائم الدولية الخاضعة لاختصاص المحكمة. 
وتأتي قائمة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية مرتبة علـى  - ١٤
نســق ترتيبــها الــوارد في النظــــامين الأساســـيين للمحكمتـــين 
الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا، وكان هذان النظامان 
قد صيغا على أساس المادة ٦ من ميثاق نورمبرغ. وقـد ظلـت 
الانتـهاكات المذكـورة في المـادة ٣٥ المشـــتركة بــين اتفاقيــات 
جنيـف، والمــادة ٤ مــن الــبروتوكول الاختيــاري الثــاني لهــذه 
الاتفاقيات، والتي ترتكب في صراع مسلح لا يكتســب طابعـا 
دوليـا، ظلـت لفـترة طويلـة تعتـبر أـا تخضـــع للقــانون الــدولي 
العرفي، وعلى وجه التحديـد، اعتـبرت، منـذ إنشـاء المحكمتـين 
الدوليتـين، أـا تسـتتبع، عرفـا، تحمـل المتـهم مسـؤولية جنائيـــة 
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فردية. وبموجب النظام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، 
وإن لم يصبح نافذا بعد، تعتبر هذه الجرائم جرائم حرب. 

ومن الانتهاكات الجسيمة الأخرى للقـانون الإنسـاني  - ١٥
الدولي التي تخضع لاختصاص المحكمة ما يلي: 

القيـــام جمـــات علـــى الســـــكان المدنيــــين  (أ)
بالذات، أو على أفراد مدنيين لا يقومون بأي عمل مباشـر في 

أعمال قتالية؛ 
القيـام جمـــات علــى أفــراد حفــظ الســلام  (ب)
الذيـن يشـاركون في تقـديم المســـاعدات الإنســانية أو في بعثــة 
لحفظ السلام، ما دام من حقهم أن يحصلوا على الحمايـة الـتي 

تقدم للمدنيين بموجب القانون الدولي للصراعات المسلحة؛ 
خطـف الأطفـال الذيـن تقـــل أعمــارهم عــن  (ج)
١٥ سـنة وتجنيدهـــم إجباريــا في قــوات أو جماعــات مســلحة 

لغرض إشراكهم فعليا في أعمال قتالية. 
ويسـتند الحظـر المفـروض علـى القيـام جمـــات ضــد  - ١٦
المدنيين إلى أهم السمات الفارقة الـتي حددهـا القـانون الـدولي 
ليميز بين ما هـو مـدني ومـا هـو عسـكري وإلى الحظـر المطلـق 
المفروض على القيام جمات مباشرة على ما هو مدني. ومن 
هنا يترسخ بقوة طابع القانون الـدولي العـرفي لهـذه الهجمـات. 
أمـا الهجمـات الموجهـة ضـد أفـراد حفـظ السـلام، فـــهي، مــن 
حيث أحقية هؤلاء في الحصول على الحماية المقدمة، بموجـب 
القـانون الـدولي، للمدنيـين في وقـت الحـرب، فـلا تمثـل جريمـــة 
جديـدة. وعلـى الرغـم مـن أن هـذه الهجمـات حــددت، لأول 
مرة، في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، باعتبارهـا 
جريمــة دوليــة، فإــا لم تعتــــبر، وقـــت اعتمـــاد نظـــام رومـــا 
الأساسي، أا تضيف شيئا إلى جريمة الهجمـات المرتكبـة ضـد 
المدنيـين والأشـخاص الذيـن لا يشـاركون في القتـال، والمحــددة 
في القـانون الـدولي العـرفي. وعلـى أسـاس الســـمة الممــيزة بــين 
حفظة السلام من حيث كوم مدنيين وحفظة السـلام الذيـن 

أصبحوا محاربين، فـإن تعريـف الجريمـة الـوارد في المـادة ٤ مـن 
ـــة الخاصــة هــو تحديــد لفئــة معينــة  النظـام الأساسـي للمحكم
مسـتهدفة ضمـن فئـة المدنيـين الـتي تقـدم لهـا الحمايـــة عمومــا، 
وهي فئة جديرة بأن تحظـى بحمايـة خاصـة، نظـرا لمـا تقـوم بـه 
من مهام في االات الإنسانية أو في مجال حفــظ السـلام. بيـد 
أن تحديـد نـوع جريمـة الهجمـات المرتكبـة ضـد حفظـة الســلام 
لا ينطـوي علـى جريمـة أخطـر مـن جريمـــة الهجمــات المرتكبــة 
ضد مدنيين في ظروف مماثلة، ومـن ثم، فـلا ينبغـي أن يسـتتبع 

هذا التحديد فرض عقوبة أشد. 
وأما الحظر المفروض على تجنيـد الأطفـال الذيـن تقـل  - ١٧
أعمـارهم عـن ١٥ سـنة، ويمثـل عنصـــرا أساســيا مــن عنــاصر 
حماية الأطفال – فقـد أقـر لأول مـرة في بروتوكـول اتفاقيـات 
جنيـف الثـاني الإضـافي لعـــام ١٩٧٧، الــذي تنــص المــادة ٤، 
الفقرة ٣ (ج) منه على أن يقدم للأطفال ما يحتاجون إليه من 

رعاية وعون، وتنص بالذات على عدم تجنيد 
�الأطفــال الذيــن لم يبلغــــوا ســـن الخامســـة 
عشرة في القوات أو الجماعـات المسـلحة أو السـماح 

بأن يشاركوا في أعمال قتالية�. 
وبعد عقد من الزمن، أقر الحظر المفروض على تجنيد الأطفـال 
دون سـن الخامسـة عشـرة في القـوات المسـلحة في المـــادة ٣٨، 
الفقـرة ٣ مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـــل لعــام ١٩٨٩؛ وفي عــام 
ـــة الدوليــة،  ١٩٩٨، جعـل النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائي
هـذا العمـل المحظـور جريمـة وعرفـه بأنـه جريمـة حـرب. ولكـــن 
على الرغم من أن الحظر المفروض على تجنيد الأطفـال أصبـح 
الآن خاضعـا لأحكـام القـانون الـدولي العـــرفي، ليــس واضحــا 
بنفس القدر ما إذا كان مسلما بـه، عرفـا، بأنـه جريمـة حـرب 

تستتبع المسؤولية الجنائية الفردية للمتهم. 
ونظـرا لسـمة الشـك المعتـادة الـتي تحيـط بالجريمـة الـــتي  - ١٨
ينظمها النظام الأساسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة الـتي تجـرم 
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ــــوات  تجنيــد الأطفــال دون ســن ١٥ ســنة أو ضمــهم إلى الق
المسـلحة، سـواء جـبرا أو �طوعـــا�، فــإن الجريمــة الــواردة في 
المـادة ٤ (ج) مـن النظـــام الأساســي للمحكمــة الخاصــة غــير 
مماثلـة للنـص المتعلـق بالمحكمـة الجنائيـة الدوليـة. ففــي حــين أن 
تعريف الجريمة بأا �تجنيد� أو �ضم إلى القـوات المسـلحة� 
يفيد ضمنا بأا فعل إداري يتمثـل في وضـع اسـم شـخص مـا 
بقائمــة وإدراجــه رسميــا في صفــوف القــوات المســلحة، فـــإن 
ـــي المقــترح للمحكمــة  أركـان الجريمـة بمقتضـى النظـام الأساس
الخاصة تتمثل في: (أ) الاختطاف، الذي كان الجريمـة الأصليـة 
بالنسـبة لحالـة أطفـال سـيراليون والـــذي يشــكل بذاتــه جريمــة 
بمقتضى المادة ٣ المشتركة بين اتفاقيات جنيف؛ (ب) التجنيد 
الإجبــاري بمعنــــاه العـــام الواســـع، ولكـــن مـــن الواضـــح أن 
الإجـراءات الإداريـة الرسميـة مسـتبعدة مـــن هــذا؛ (ج) تحويــل 
الطفــل إلى �طفــل محــارب� واســتخدامه ــذه الصفــــة، إلى 

جانب غير ذلك من الاستخدامات المهينة له.  
 

الجرائم المحددة بموجب قانون سيراليون  - ٢
أوصى مجلس الأمن بضرورة أن يتضمـن الاختصـاص  - ١٩
ــها  الموضوعـي للمحكمـة الخاصـة أيضـا الجرائـم الـتي ينـص علي
قـانون سـيراليون ذو الصلـة والمرتكبـة داخـل إقليـم ســـيراليون. 
وفي حين أن معظم الجرائم المرتكبـة في أثنـاء صـراع سـيراليون 
خـلال الفـترة المعنيـة تنظمـها أحكـام القـانون الـدولي المبينــة في 
ــانون  المـادتين ٢ و ٤ مـن النظـام الأساسـي، فـإن اللجـوء إلى ق
سيراليون أوضح أن هناك حـالات تعتـبر فيـها حالـة بعينـها أو 
جانب يتعلق ا إمـا غـير منظـــــمة بمقتضـــــى القـانون الـدولي 
أو لا ينظمها بشكل كاف. والجرائم التي تعد ذات صلة ـذا 
الغــرض وتــرد في النظــام الأساســــي هـــي: الجرائـــم المتصلـــة 
بالإساءة إلى الفتيات بمقتضى قانون منع القسوة ضد الأطفـال 
لعام ١٩٩٦، والجرائم المتصلة بالعبث بالممتلكات وتدميرهـا، 
ولا سيما الحرق العمـد، بمقتضـى قـانون التدمـير بدافـع الحقـد 

لعام ١٩٦١.  

ـــني أن أركــان الجرائــم  إن تطبيـق نظـامين قـانونيين يع - ٢٠
ينظمها القانون الدولي أو الوطني المختص وأن قواعد الإثبــات 
تختلف حسب طبيعة الجريمة بوصفـها جريمـة عاديـة أو دوليـة. 
وفي هـذا الصـدد، فـإن المـادة ١٤ مـن النظـام الأساسـي تنـــص 
على أن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمـة الجنائيـة 
الدولية لرواندا ستسري، مع إجراء ما يلـزم مـن تعديـل، علـى 
الدعـــاوى المرفوعـــة أمـــــام المحكمــــة الخاصــــة، وأن القضــــاة 
سـيكونون مخولـين ســـلطة تعديــل القواعــد أو اعتمــاد قواعــد 
إضافية، في الحالات المعينة غير المنصوص عليـها. وعنـد القيـام 
بذلـــك يمكنـــهم، حســـب الاقتضـــــاء، الاسترشــــاد بقــــانون 

الإجراءات الجنائية لسيراليون لعام ١٩٦٥. 
 

الاختصاص الزمني للمحكمة الخاصة  باء -
عنــد معالجــة مســألة الاختصــاص الزمــني للمحكمـــة  - ٢١
ـــدى  الخاصـة، حسـبما طلبـه مجلـس الأمـن، يلـزم أولا تحديـد م
صلاحية إجراء العفو الواسـع النطـاق الممنـوح بمقتضـى اتفـاق 
لومي للسلام المؤرخ ٧ تمـوز/يوليـه ١٩٩٩. وفي حالـة ثبـوت 
صلاحيتـه، فـإن ذلـك سـيقصر الاختصـاص الزمـني للمحكمـــة 
ـــه ١٩٩٩؛ وفي حالــة  علـى الجرائـم المرتكبـة بعـد ٧ تمـوز/يولي
ثبوت عدم صلاحيته، فـإن ذلـك سـيجعل مـن الممكـن تحديـد 
تاريخ بدء الاختصاص الزمني للمحكمة في أي وقـت في فـترة 

ما قبل اتفاق لومي. 
بند العفو في اتفاق لومي للسلام  - ١

في حــين أن الأمــم المتحــدة تعــترف بــأن العفــو هـــو  - ٢٢
مفــهوم قــانوني مقبــول وبــادرة للســلام والمصالحــــة في ايـــة 
ـــي(٤) فإــا اتخــذت  الحـرب الأهليـة أو الصـراع المسـلح الداخل

 __________
تنص الفقرة ٥ من المادة ٦ من البروتوكول الإضافي الثاني لعــام  (٤)
ــــق بحمايـــة ضحايـــا  ١٩٧٧ الملحــق باتفاقيــات جنيــف والمتعل
المنازعـات المسـلحة غـير الدوليـة علـى أن: �تســـعى الســلطات 
الحاكمة، لدى انتهاء الأعمال العدائية، بمنح العفو الشامل على 
أوسع نطاق ممكن للأشخاص الذين شاركوا في الـتراع المسـلح 
أو الذين قيدت حريتــهم لأسـباب تتعلـق بالـتراع المسـلح سـواء 

كانوا معتقلين أو محتجزين.�. 
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دائما موقفا مؤداه أنه لا يمكن منح العفو فيما يتعلـق بـالجرائم 
الدولية، مثل الإبـادة الجماعيـة، أو الجرائـم ضـد الإنسـانية، أو 

غير ذلك من المخالفات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي. 
وعند توقيع اتفاق لومـي للسـلام، صـدرت تعليمـات  - ٢٣
للمثل الخاص للأمــين العـام لسـيراليون بـأن يذيـل توقيعـه نيابـة 
عـن الأمـم المتحـدة، بتحفـظ يفيـد بـأن الحكـم المتعلـق بـــالعفو 
الوارد في المادة التاسعة من الاتفـاق (�العفـو المطلـق والحـر�) 
لـن يسـري علـى الجرائـم الدوليـة الخاصـــة بالإبــادة الجماعيــة، 
والجرائـم ضـد الإنسـانية، وجرائـــم الحــرب، وغــير ذلــك مــن 
المخالفات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي. وقد أشار مجلس 
الأمــن إلى هــذا التحفــظ في إحــدى فقــرات ديباجــــة القـــرار 

 .(٢٠٠٠) ١٣١٥
وخلال المفاوضات بشأن النظام الأساسي للمحكمـة  - ٢٤
الخاصة، اتفقت حكومة سيراليون في الرأي مـع موقـف الأمـم 
المتحدة، ووافقت على إدراج بنـد خـاص بـالعفو يكـون نصـه 

كما يلي: 
�إن قرار العفو الممنـوح لأي شـخص الـذي 
يدخل في نطاق اختصاص المحكمة الخاصة فيما يتعلق 
بــالجرائم المشــار إليــها في المــادتين ٢ و ٤ مــن هــــذا 
النظام الأساسي لن يحول دون الملاحقة القضائية�.  
وقـد أدى رفـض منـح أي أثـــر قــانوني للعفــو المقــدم بموجــب 
اتفـاق لومـي، إلى حـد اعتبـاره غـــير قــانوني بمقتضــى القــانون 
الــدولي، إلى إزالــــة عقبـــة تحديـــد بـــدء الاختصـــاص الزمـــني 

للمحكمة في الفترة السابقة على اتفاق لومي. 
بدء تاريخ الاختصاص الزمني  - ٢

ـــــة في  مـــن المقبـــول بصفـــة عامـــة أن الحـــرب الأهلي - ٢٥
سيراليون التي امتـدت طـوال عقـد مـن الزمـان ترجـع إلى عـام 
١٩٩١، عندمــا قــامت في ٢٣ آذار/مــارس مــن ذلــك العـــام 
قـوات الجبهـة الموحـدة الثوريـة بدخـول ســـيراليون قادمــة مــن 

ليبريا وشنت تمردا للإطاحة بـالحكم العسـكري الـذي يتزعمـه 
ـــرض تحديــد  حـزب واحـد هـو مؤتمـر عمـوم الشـعب. وفي مع
بدايـة تـاريخ الاختصـاص الزمـني للمحكمـة الخاصـة في الفـــترة 
منذ ٢٣ آذار/مارس ١٩٩١، مـا بـرح الأمـين العـام يسترشـد 
بالاعتبـارات التاليـة: (أ) ينبغـي أن يكـون الاختصـاص الزمـــني 
محدودا بشكل معقول من حيـث الوقـت حـتى لا يثقـل كـاهل 
المدعي العام بالكثير من الأعباء ولا يثقـل المحكمـة بعـدد كبـير 
ـــاريخ البــدء متفقــا مــع  مـن القضايـا؛ (ب) ينبغـي أن يكـون ت
حـدث مـــن الأحــداث ومرحلــة جديــدة في الصــراع دون أن 
يكون لذلك بـالضرورة أي مضـامين سياسـية؛ (ج) ينبغـي أن 
يتضمن أكثر الجرائــم خطـورة الـتي ارتكبـها الأفـراد مـن جميـع 
اموعات السياسية والعسكرية ومـن جميـع المنـاطق الجغرافيـة 
بـالبلد. وإن تقييـد الاختصـاص الزمـني بـأي جـانب مـــن هــذه 
ـــه، علــى نحــو صحيــح، علــى أنــه عدالــة  الجوانـب سـينظر إلي

انتقائية وتمييزية. 
ومــن شــأن فــرض اختصــاص زمــني علــــى المحكمـــة  - ٢٦
ـــى  الخاصــة يعــود إلى عــام ١٩٩١ أن يلقــي بعــبء ثقيــل عل
الادعاء والمحكمة. لذا فإن التواريخ البديلة التالية تعد خيارات 

واقعية:  
ــرام  ٣٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٦ – إب (أ)
اتفـاق أبيدجـان للسـلام ، وهـو أول اتفـاق سـلام شـامل بـــين 
حكومة سيراليون والجبهة الموحدة الثوريـة. وبعـد زمـن قصـير 
ـــال القتاليــة  مـن توقيعـه اـار اتفـاق السـلام واسـتؤنفت الأعم

على نطاق واسع؛ 
ـــلاب  ٢٥ أيـار/مـايو ١٩٩٧ – تـاريخ الانق (ب)
الـذي قـام بـه الـس الثـوري للقـوات المسـلحة ضـد الحكومــة 
المنتخبة ديمقراطيا في مطلع عـام ١٩٩٦. وقـد اتسـمت الفـترة 
ـــهاكات جســيمة للقــانون الإنســاني  التاليـة لذلـك بحـدوث انت
الــدولي، منــها علــى وجــــه الخصـــوص، عمليـــات اغتصـــاب 
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واختطاف واسعة النطـاق للنسـاء، وتجنيـد إجبـاري للأطفـال، 
وعمليات إعدام بإجراءات موجزة. 

٦ كـــانون الثـــاني/ينـــاير ١٩٩٩ - وهـــــو  (ج)
التاريخ الذي شنت فيه الجبهة الموحدة الثورية/الس الثـوري 
ـــة عســكرية للســيطرة علــى فريتــاون.  للقـوات المسـلحة عملي
واتسمت فترة الثلاثة أسابيع الأولى الـتي سـيطر خلالهـا هـذان 
الكيانان سيطرة تامة على فريتـاون بـأخطر انتـهاكات لحقـوق 
الإنسان والقانون الإنسـاني الـدولي ضـد السـكان المدنيـين مـن 
حيث الكثافة والمنهجية والانتشار. واختطفت الجبهة الموحدة 
الثورية، في أثناء تقهقرها في شباط/فبراير ١٩٩٩، مئـات مـن 
الشـبان، خصوصـا النسـاء صغـيرات الســـن الــلاتي اســتخدمن 
كعــاملات بالســخرة، وقــوات مقاتلــة، ودروع بشـــرية، وفي 

الاسترقاق الجنسي. 
ـــارات الثلاثــة لبــدء تــاريخ  وفي معـرض النظـر في الخي - ٢٧
الاختصاص الزمني للمحكمة، خلصت الأطراف إلى أن خيار 
٣٠ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٦ ســيفيد في وضــع صـــراع 
ـــح دون القيــام بــلا مــبرر بتمديــد  سـيراليون في إطـاره الصحي
الاختصاص الزمني للمحكمة الخاصة. وهو سيضمن أيضـا أن 
يدرج في اختصاصها أكثر الجرائم جسامة التي ارتكبتها جميـع 
الأطـراف واموعـات المسـلحة. ويجمـع خيـار ٢٥ أيـار/مــايو 
ـــه مضمونــا  ١٩٩٧ جميـع هـذه المزايـا إلا أن لـه عيبـا هـو أن ل
سياسـيا، حيـث يعـني ضمنـا، علـى نحـــو خــاطئ، أن الملاحقــة 
القضائيـة لأولئـك المسـؤولين عـن أكـــثر الانتــهاكات جســامة 
للقـانون الإنسـاني الـدولي، ترمـي إلى المعاقبـة علـى مشــاركتهم 
في الانقلاب. ويمثل الخيار الأخير من وجوه كثيرة ذروة حملـة 
الجرائم المنهجية والواسعة النطاق الـتي ارتكبـت ضـد السـكان 
المدنيين، التي قاسى معظمـها سـكان فريتـاون. فـإذا مـا اقتصـر 
الاختصاص الزمني للمحكمة علـى تلـك الفـترة وحدهـا، فإنـه 
سيسـتبعد جميـع الجرائـم المرتكبـة قبـل تلـك الفـــترة في المنــاطق 
الريفيـة والقرويـة. وفي ضـوء المزايـا المتصـورة بالنســـبة للخيــار 

الأول والعيوب المرتبطة بغيره من الخيارات، اختير تـاريخ ٣٠ 
تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦ بوصفه تاريخ بدايـة الاختصـاص 
ـــا في  الزمـني للمحكمـة الخاصـة، وهـو قـرار صـادف اتفاقـا قوي

الرأي بين المفاوضين الحكوميين. 
وحيـث إن الصـراع المســلح مــا زال مندلعــا في شــتى  - ٢٨
ـــم ســيراليون، تقــرر أن يــترك الاختصــاص الزمــني  أجـزاء إقلي
للمحكمة الخاصة مفتوحا. إلا أن فترة امتداد المحكمة الخاصـة 
ـــا ســيتفق  سـتتحدد، نظـرا لتميزهـا عـن اختصاصـها الزمـني، بم
عليه الأطراف فيما بعد عند اختتـام أنشـطتها القضائيـة، وهـو 
مـا يمثـــل دلالــة علــى اكتســاب المحــاكم المحليــة للقــدرة علــى 
الاضطلاع بالملاحقة القضائية لمـا يتبقـى مـن قضايـا، أو بمـدى 
توافـر المـوارد. وعنـد إتمـام عمليـة المحكمـــة، ســيحدد الاتفــاق 
أيضـا جميـــع المســائل المتصلــة بتنفيــذ الأحكــام أو تخفيفــها أو 
إصــدار قــرار بــالعفو، ونقــل القضايــا الــتي لم يبــت فيـــها إلى 
المحاكم المحلية والتصرف في أصول المحكمة الخاصة المالية وغـير 

ذلك من أصولها. 
 

الاختصاص الشخصي   جيم -
�أعظم الأشخاص مسؤولية�  - ١

أوصى مجلس الأمن، في قــراره ١٣١٥ (٢٠٠٠) بـأن  - ٢٩
يشـمل الاختصـاص الشـخصي للمحكمـة الخاصـة الأشــخاص 
�الذين يتحملون القسط الأكـبر مـن المسـؤولية عـن ارتكـاب 
الجرائم� وهــو مـا يفـهم منـه علـى أنـه إشـارة إلى حصـر عـدد 
المتهمين فيمن لديهم سلطة آمرة وربطـه بمـدى فداحـة الجريمـة 
وحجمــها. إلا أنــني أقــترح اســتعمال العبــارة �ذات الطـــابع 

الأعم وهي أعظم الأشخاص مسؤولية�. 
وفي حـين أن عبـارة �أعظـــم الأشــخاص مســؤولية�  - ٣٠
تشـمل بوضـوح القيـادة السياســـية أو العســكرية، فإنــه يمكــن 
أيضا اعتبار آخرين من ذوي السلطة القيادية بالمسـتوى الأقـل 
في التسلسل القيادي من �أعظم الأشـخاص مسـؤولية� وهـو 
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ما يتقرر حسب مدى فداحـة الجريمـة ومـدى اتسـاع نطاقـها. 
لذا فإن عبارة �أعظـم الأشـخاص مسـؤولية� تعـني ضمنـا أن 
المتهم يحظى بمنصـب قيـادي أو منصـب ذي سـلطة، وكذلـك 
فداحة الجريمة أو خطورا أو ارتكاا على نطاق واسـع. بيـد 
أنه يجب عدم النظر إليه على أنـه معيـار تجريـبي أو حـد فـاصل 
مميز لتحديد الاختصاص، وإنما على أنه إرشـاد للمدعـي العـام 
عنـد اعتمـاد اسـتراتيجية للملاحقـة القضائيـة واتخـاذ القــرارات 

بشأن ملاحقة القضايا الفردية قضائيا. 
ولـن تســـتبعد بــالضرورة عبــارة �أعظــم الأشــخاص  - ٣١
ـــام  مســؤولية�، في إطــار المعــنى المنســوب إليــها في هــذا النظ
الأساسـي، الأطفـــال الذيــن يــتراوح عمرهــم بــين ١٥ و ١٨ 
سـنة. وفي حـين أنـه مـن غـير المتصـــور أن يكــون الأطفــال في 
منصب قيادي سياسي أو عسـكري (رغـم أن رتبـة �عميـد� 
قـد منحـت في سـيراليون في أحـوال كثـيرة لأطفـــال صغــار في 
الحادية عشرة من عمرهم) فإن فداحة وخطورة ما يزعم أـم 
ارتكبوه من جرائم يبرر دخولهم في نطاق اختصاص المحكمة. 
ـــة بالنســـبة للبـــالغين مـــن  المســؤولية الجنائيــة الفردي - ٢

العمر ١٥ عاما 
إن احتمـال ملاحقـة الأطفـال قضائيـا بسـبب الجرائــم  - ٣٢
المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب، يطرح معضلة أخلاقية 
صعبة. فقد تعرض في البداية الأطفال المحـاربون في سـيراليون، 
أكثر من تعرضـهم في أي صـراع آخـر اسـتخدم فيـه الأطفـال 
ـــاءة  كمحـاربين، إلى الاختطـاف، والتجنيـد الإجبـاري، والإس
الجنسية، وإهانتهم بجميع أشكال الاسترقاق، والتدريــب - في 
أغلب الأحوال تحت تأثير المخـدرات - علـى القتـل والتشـويه 
والحـرق. ورغـم خشـــية الكثــيرين منــهم لمــا اتســموا بــه مــن 
وحشـية، فـإن معظـم هـؤلاء الأطفـال، إن لم يكـن كلـهم، قــد 
تعرضوا لعملية إساءة وإكراه نفسانية وجسمانية حولتـهم مـن 

ضحايا إلى جناة. 

ويمكــن إيجــاد حــل لهــــذه المعضلـــة الرهيبـــة بالنســـبة  - ٣٣
ـــن  للمحكمـة الخاصـة(٥) في عـدد مـن الخيـارات: (أ) تحديـد س
١٨ سنة كحد أدنى وإعفاء جميع الأشـخاص دون هـذا السـن 
مـن التبعـــة والمســؤولية الجنائيــة الفرديــة؛ (ب) الاســتماع إلى 
قصـة الأطفـال الذيـن يـتراوح عمرهـم بـين ١٥ و ١٨ ســنة - 
مـن الضحايـا والجنـاة علـى حـد ســـواء - أمــام لجنــة الحقيقــة 
والمصالحـة، أو الآليـات المشـاة، الـتي لم يدخـل أي منـها بعـــد 
ــد  طـور التشـغيل، (ج) عرضـهم علـى العمليـة القضائيـة لتحدي
مـدى مسـؤوليتهم، دون فـرض عقوبـــة عليــهم، أمــام محكمــة 

تكفل جميع الضمانات المعترف ا دوليا للأحداث. 
ـــــا  وقـــد نوقشـــت مســـألة ملاحقـــة الأطفـــال قضائي - ٣٤
باسـتفاضة مـع حكومـة سـيراليون في نيويـورك وفريتـاون علــى 
ـــق الأمــم المتحــدة:  السـواء. وأثـيرت مـع جميـع مـن قـابلوا فري
أعضاء الهيئة القضائية، وأعضاء المهنة القانونيـة وأمـين المظـالم، 
ونوقشـت بحمـاس مـع أعضـاء اتمـع المـدني، والمنظمـات غــير 
الحكوميـة، والمؤسسـات الـتي تعمـل بنشـــاط في برامــج رعايــة 

وتأهيل الطفل. 
ومـن الواضـح أن حكومـة ســـيراليون وممثلــي اتمــع  - ٣٥
المـدني في سـيراليون يرغبـون في تنفيـذ عمليـــة محاســبة قضائيــة 
بالنسـبة للأطفـال المحـاربين المفـترض مسـؤوليتهم عـــن الجرائــم 
ــــين في  الــتي تدخــل في اختصــاص المحكمــة. وذُكــر أن المواطن
سـيراليون لـن ينظـروا بعـين العطـف إلى المحكمـة الـتي لا تقـــدم 
للعدالـة الأطفـال الذيـن ارتكبـوا جرائـم ـذه الصفـة وتعفيـــهم 
من عملية المحاسبة القضائية. غـير أن المنظمـات غـير الحكوميـة 
الدولية المسؤولة عن برامج رعاية وتـأهيل الطفـل، إلى جـانب 
بعض نظرائها الوطنيين، مجمعة على معارضتـها لأي نـوع مـن 
المحاسـبة القضائيـة للأطفـال دون سـن ١٨ سـنة خوفـــا مــن أن 
ـــامج التــأهيل الــذي أُنجــز بشــق  ـدد هـذه العمليـة كـامل برن

 __________
ليـس اختصـاص المحـــاكم الوطنيــة في ســيراليون مقيــدا بالنظــام  (٥)
الأساسي، إلا فيما خلا القضايا التي يتعين عليـها التنـازل عنـها 

للمحكمة الخاصة. 
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الأنفـس. وفي حـين أن مـدى تمثيـل وجهـة النظـر هـذه لوجهــة 
نظر غالبية مواطني سيراليون هو أمر محل نقاش، فإنه مع ذلك 
يؤكـد أهميـة برنـامج إعـادة تـأهيل الطفـل والحاجـة إلى كفالـــة 
عدم ديد عملية إعـادة تـأهيل عشـرات مـن الأطفـال بسـبب 

الملاحقة القضائية للأطفال الذين يفترض تحملهم للتبعة. 
ونظــرا إلى شــــدة الاختـــلاف في الآراء، فليـــس مـــن  - ٣٦
السـهل إقامـة تـوازن بـين المصـــالح القائمــة. وإنــني علــى علــم 
بتوصية مجلس الأمن بألا يقاضى غـير الذيـن يتحملـون �أكـبر 
مسؤولية�. بيد أنه نظرا إلى أفظع جوانب انخراط الأطفال في 
القتـال في سـيراليون، فـإن اســـتخدام هــذا المصطلــح لا يعفــي 
بـالضرورة الأشـخاص اليـافعين مـن اختصـاص المحكمـة. ولهــذا 
أرى من الأنسب أن نبين لس الأمن كيفية صياغة الأحكـام 
المتعلقـة بمقاضـاة أشـخاص دون ســـن ١٨ عامــا – �أطفــال� 
بمقتضــى تعريــف اتفاقيــة حقــوق الطفــل – أمـــام اختصـــاص 
دولي(٦). ولهذا، حرصا على تبديد الشواغل التي أعرب عنـها، 
بصفة خاصــة، المسـؤولون عـن برامـج رعايـة الأطفـال وإعـادة 

تأهيلهم تتضمن الفقرة ٥ من المادة ١٥ الحكم التالي: 
�لدى مقاضاة الجنـاة مـن الأحـداث، يكفـل 
المدعي العام عدم المساس ببرنامج إعادة تأهيل الطفل 
وأن يلجـــأ، عنـــد الاقتضـــــاء، إلى الآليــــات البديلــــة 

للصراحة والمصالحة، في حدود توافرها�. 

 __________
بالرغم من عدم وجود أي معيـار في القـانون الـدولي بخصـوص  (٦)
السن الدنيا للمسؤولية الجنائية فإن النظام الأساسـي للمحكمـة 
الجنائية الدولية يستبعد من اختصاص المحكمـة الأشـخاص دون 
الثامنــة عشــرة مــن العمــر. غــير أن واضعــي مشــروع النظــام 
الأساســي لم يكــن قدهــم مــن وراء ذلــك تحديــــد عمـــر أدنى 
للمسؤولية الجنائية للأفراد، بصفـة عامـة. وانطلاقـا مـن مفـهوم 
التكامل بين المحاكم الوطنية والمحكمة الجنائية الدولية، فقد كان 
المقصود هو عرض الأشخاص دون ١٨ سنة الذيـن يزعـم أـم 
مسؤولون عن الجرائم التي يشـملها اختصـاص المحكمـة الجنائيـة 
ـــني  الدوليـة، علـى المحـاكم الوطنيـة إذا كـان القـانون الوطـني المع

ينص على اختصاص مقاضاة القاصرين. 

وعـــلاوة علـــى ذلـــك، يتضمـــن النظـــام الأساســـــي  - ٣٧
للمحكمة الخاصة، في المادة ٧ وفي جميـع أجـزاء النـص معايـير 
معترفـا ـا دوليـا لقضـاء الأحـداث وضمانـات تكفــل معاملــة 
ـــى  الأحـداث بمـا يحفـظ كرامتـهم ويراعـي مكانتـهم. وبنـاء عل
ذلك، ينبغي أن يعكس تشكيل هيئـة القضـاة عامـة مـا لديـهم 
مــن خــبرة في مجــالات متنوعــــة، بمـــا في ذلـــك مجـــال قضـــاء 
الأحداث (المادة ١٣، الفقرة ١)؛ وينبغي أن يكون الموظفـون 
الذين يتم تعيينهم في النيابة العامة مـن ذوي الخـبرة في الجرائـم 
المتصلــة بنـــــــــوع الجنــــــس وقضــاء الأحــداث (المــــادة ١٥، 
الفقــرة ٤). وأثنــاء محاكمــة مجــرم حــدث ينبغــي للمحكمــــة 
الخاصـة، في حـدود الإمكـان، أن تـأمر بـإطلاق ســراح المتــهم 
ـــداث� وتــأمر بــالفصل بــين  فـورا، وأن تشـكل �دائـرة للأح
محاكمة الحدث ومحاكمة البالغ وتوفر كـل المسـاعدة القضائيـة 
وغـير ذلـك مـن أنـواع المسـاعدة وتـأمر باتخـــاذ تدابــير وقائيــة 
للحفــاظ علــى الحيــاة الخاصــة للحــدث. واســتبعدت عقوبــة 
السجن عندما يتعلــق الأمـر بمجـرم حـدث، ونـص عوضـا عـن 

ذلك على عدد من البدائل ذات طبيعة إصلاحية أو تربوية. 
فإذا تبين للمجلس بعد النظر في الرسـالة الأخلاقيـة –  - ٣٨
الثقيفية الموجهة إلى هذا الجيـل مـن أطفـال سـيراليون وأجيالهـا 
المقبلة أنه ينبغـي أن يخضـع الأطفـال الذيـن هـم دون سـن ١٨ 
عامـا للمقاضـاة، فـــإن الأحكــام التشــريعية الموضوعــة ســتقيم 
التوازن المناسب بين جميع المصالح المتضاربة وتوفـر الضمانـات 
اللازمة لعدالة الأحداث. بيد أنه ينبغي التأكيد أيضـا علـى أن 
المدعـي العـام هـو الـذي يقـــرر في ايــة المطــاف مــا إذا كــان 
ينبغـي، بعـد أخـذ كـل الأمـور في الاعتبـار، اتخـاذ إجـراء ضـــد 

الحدث ارم في كل قضية من القضايا. 
 

رابعا - الهيكل التنظيمي للمحكمة الخاصة 
ـــة،  تم تصــور المحكمــة الخاصــة، مــن الناحيــة التنظيمي - ٣٩
ككيان قائم بذاته يتكون من ثلاثـة أجـهزة: الدوائـر (دائرتـان 
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ابتدائيتـان ودائـرة للاسـتئناف) والنيابـة العامـة وقلـــم المحكمــة. 
ولـدى إنشـاء محـاكم دوليـة مخصصـة أو محـاكم خاصـــة تعمــل 
كمؤسسات منفصلة، مستقلة عن النظام القانوني الوطـني ذي 
الصلة، ثبت أنه من اللازم إنشاء الأجهزة الثلاثة كلـها ضمـن 
كيان واحد بذاته. وعلى غـرار المحكمتـين الدوليتـين الأخريـين 
أنشــئت المحكمــة الخاصــة لســيراليون خــــارج نظـــام المحـــاكم 
الوطني، ومن ثم كان إدمـاج دائـرة الاسـتئناف ضمـن المحكمـة 

نفسها خيارا مطروحا بوضوح. 
 

الدوائر  ألف -
طلب مجلس الأمن في قـراره ١٣١٥ (٢٠٠٠) النظـر  - ٤٠
في مسـألة مـدى اسـتصواب وجـــدوى وملاءمــة إنشــاء دائــرة 
للاسـتئناف في المحكمـــة الخاصــة أو تقاســم دائــرة الاســتئناف 
بالمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسـلافيا السـابقة وروانـدا. 
ولـدى تحليـل هـــذا الخيــار مــن الزاويتــين القانونيــة والعمليــة، 
استنتجت بأن الاشتراك في دائرة استئناف واحدة بين ولايتين 
قضـائيتين بـذات الدرجـــة مــن التنــوع كمــا هــو الشــأن بــين 
ـــة  المحكمتـين الدوليتـين والمحكمـة الخاصـة غـير سـليم مـن الناحي
القانونيـة وغـير ممكـن مـن الناحيـة العمليـة إلا بتكبـد تكـــاليف 

إدارية ومالية مرتفعة بشكل غير مقبول. 
وإذا كـان إنشـاء دائـرة للاسـتئناف موحـــدة بوصفــها  - ٤١
ـــانون الإنســاني  المرجـع القضـائي الأعلـى في شـؤون تفسـير الق
الـدولي وتطبيقـه يكفـل، مـن الناحيـة النظريـة، وضـــع مجموعــة 
متناسقة من القوانين، فإنه يمكـن، عمليـا، تحقيـق النتيجـة ذاـا 
عن طريق الربط بين الاجتهادات القضائية للمحكمـة الخاصـة 
وتلك الصادرة عن المحكمتين الدوليتـين دون أن نحمـل دائـرة 
الاستئناف المشتركة ما يترتب على إقامة صلة مؤسسية رسمية 
مـن قيـود ماليـة وإداريـة. وبنـاء علـى ذلـــك تنــص المــادة ٢٠، 
الفقرة ٣ من النظـام الأساسـي علـى أن يسترشـد قضـاة دائـرة 
الاســـتئناف بالمحكمـــة الخاصـــة بأحكـــام دائـــرة الاســـــتئناف 

ـــدا. وتنــص المــادة ١٤،  بمحكمـتي يوغوسـلافيا السـابقة وروان
الفقــرة ١ مــــن النظـــام الأساســـي علـــى أن تطبـــق القواعـــد 
الإجرائيـة وقواعـــد الإثبــات المعمــول ــا في المحكمــة الدوليــة 
لرواندا، على سير الدعـاوى القانونيـة المعروضـة علـى المحكمـة 

الخاصة، مع إجراء ما يلزم من تعديلات. 
ومن شأن تقاسم دائرة استئناف واحـدة بـين الهيئـات  - ٤٢
القضائيـــة الثـــلاث أنـــه يجـــهد موظفـــي دائـــرة الاســــتئناف 
بـالمحكمتين الجنـائيتين ليوغوسـلافيا السـابقة وروانــدا المرهقــين 
ــــبء العمـــل، علـــى نحـــو يـــؤدي إلى ايـــار نظـــام  أصــلا بع
ـــهم، بمــا يخــرج عــن  الاسـتئناف بكاملـه أو يطيـل احتجـاز المت
المعايـير المقبولـــة لحقــوق الإنســان، في انتظــار عقــد جلســات 
لســماع الطعــون مــن أي مــن الهيئــات القضائيــة الثـــلاث أو 
جميعها. وعلى افتراض أن جميع الأحكام والقـرارات الصـادرة 
عن الدائرتين الابتدائيتين بالمحكمة الخاصـة ستسـتأنف - كمـا 
كــان الحــــال بالنســـبة للقـــرارات والأحكـــام الصـــادرة عـــن 
المحكمتين الجنائيتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا - وأن عـدد 
المتـهمين سـيعادل إلى حـد مـا عددهـم في كـل مـــن المحكمتــين 
الدوليتـين، فـإن دائـرة الاســـتئناف ســتضطر إلى زيــادة حجــم 

عملها الحالي بنسبة الثلث تقريبا، بشكل تدريجي. 
وما فتئ حجـم العمـل الحـالي بدائـرة الاسـتئناف الـتي  - ٤٣
تنظر في الطعون الـواردة مـن الدوائـر الابتدائيـة السـت التابعـة 
للمحكمتـين الخـاصتين بـتزايد بفعـل النمـو المتواصـــل في عــدد 
الاستئنافات المقدمة ضــد الأحكـام والطعـون التمهيديـة نتيجـة 
لتزايد أعداد المتـهمين والأحكـام الصـادرة عـن تلـك الدوائـر. 
اســــتنادا إلى الزيــــادة الحاليــــة والمتوقعــــة في حجــــم العمـــــل 
والاتجاهات الراهنة(٧) والطعـون المقدمـة ضـد الأحكـام، والـتي 

 __________
بتـت دائـرة الاسـتئناف بالمحكمـة الجنائيـة الدوليـــة ليوغوســلافيا  (٧)
السـابقة، حـتى الآن، في ٥ طعـون ضـــد الأحكــام و ٤٤ طعنــا 
تمهيديا؛ بينما لم تفصل المحكمــة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا سـوى 
في طعن واحد ضد حكم يتعلق بموضوع الدعوى و ٢٨ طعنـا 

تمهيديا. 
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ـــنة، طلبــت  يتوقـع أن تـتراوح بـين ثلاثـة وسـتة طعـون كـل س
دائـرة الاسـتئناف مـوارد إضافيـة في شـكل أمـــوال وموظفــين. 
وبإضافــة الدائرتــــين الابتدائيتـــين اللتـــين ســـيتم إنشـــاؤهما في 
المحكمة الخاصة، مما سيرفع مجمـوع الدوائـر الابتدائيـة إلى ثمـان 
مقــابل دائــرة اســتئناف واحــدة، فــإن عــــبء العمـــل الـــذي 
ستتحمله دائرة الاسـتئناف بـالمحكمتين الدوليتـين ليوغوسـلافيا 
الســابقة وروانــدا ســيتجاوز طاقتــهما، ممــا ســيحرم المحكمـــة 

الخاصة من فعالية وجدوى عملية الاستئناف. 
وسوف تغطي التكاليف الماليـة الـتي سـتتكبدها دائـرة  - ٤٤
الاستئناف لدى النظر في الطعون الواردة من المحكمة الخاصة، 
من الميزانية العادية وذلك بصرف النظر عـن الآليـة الماليـة الـتي 
أنشئت للمحكمة الخاصـة نفسـها. وستشـمل تلـك التكـاليف 
أيضا تكاليف الترجمة إلى الفرنسية إحدى لغات العمل بدائـرة 
ـــين الدوليتــين؛ في حــين أن لغــة العمــل  الاسـتئناف في المحكمت

بالمحكمة الخاصة ستكون هي الإنكليزية. 
ـــة الجنائيــة الدوليــة  وقـد جـاء في رسـالة رئيـس المحكم - ٤٥
ليوغوسـلافيا السـابقة إلى المستشـار القـــانوني ردا علــى طلــب 
تعليقات بشأن احتمال تقاسم دائرة الاستئناف بين المحكمتـين 

الدوليتين والمحكمة الخاصة، ما يلي: 
�بخصـوص الفقـرة ٧ مـن قـرار مجلـس الأمــن 
ــــرة  ١٣١٥ (٢٠٠٠)، فبـــالرغم مـــن أن تقاســـم دائ
الاســــــتئناف بــــــالمحكمتين الجنـــــــائيتين الدوليتـــــــين 
ليوغوسـلافيا وروانـدا مـع المحكمـة الخاصـة ســـينطوي 
علـى مـيزة كـبرى تتمثـل في تحســـين توحيــد القــانون 
الإنساني الدولي، يبـدو أن سـلبيات هـذا الخيـار وهـي 
الزيـادة المفرطـة في حجـم العمـل بدائـــرة الاســتئناف، 
والمشـاكل الناشـئة عـن الخلـط بـين مصـــادر القــانون، 
والمشـــاكل المتأتيـــة مـــن كـــثرة ســـفر قضـــاة دائــــرة 

ــــع بـــين  الاســتئناف، والصعوبــات الناجمــة عــن الجم
مختلف قضاة المحاكم الثلاث، تطغى على مزاياه�(٨) 

ولهــذه الأســباب، خلــص الأطــراف إلى ضــــرورة أن  - ٤٦
تكون للمحكمة الخاصة دائرتان ابتدائيتان، تضـم كـل منـهما 
ثلاثة قضاة، ودائرة استئناف تضم خمسة قضاة. وتنـص المـادة 
١٢، الفقرة ٤ على انضمـام قضـاة إضـافيين إلى هيئـة المحكمـة 
ـــن  في القضايـا الـتي يتوقـع أن تطـول فيـها الإجـراءات حيـث م
الضروري التأكد من عدم توقف الدعوى في حالة عدم تمكن 

أحد القضاة العاديين من مواصلة سماع الدعوى. 
 

المدعي العام  باء -
يتـولى مـدع عـام دولي، يعينـه الأمـين العـام، التحقيـــق  - ٤٧
والمقاضاة وينوب عنه مدع عام من سـيراليون. ويكفـل تعيـين 
ــاده  مـدع عـام دولي اسـتقلالية المدعـي العـام وموضوعيتـه وحي

كما يضمن اعتباره كذلك. 
 

المسجل  جيم -
ـــر المحكمــة  سـيضطلع المسـجل بتقـديم الخدمـات لدوائ - ٤٨
ومكتب المدعي العام، وستقع علـى عاتقـه مسـؤولية تصريـف 
الإدارة المالية والعلاقات الخارجية للمحكمة. وسـيقوم الأمـين 

العام بتعيين المسجل بوصفه من موظفي الأمم المتحدة. 
 

خامسا – تنفيذ الأحكام 
تنـص المـادة ٢٢ مـن النظـــام الأساســي علــى إمكــان  - ٤٩
تنفيذ أحكام السـجن في دول ثالثـة. ومـع أن أحكـام السـجن 
تنفذ عادة في سـيراليون، فقـد تسـتدعي نقلـها إلى دولـة ثالثـة، 

 __________
ـــة إلى الســيد  رسـالة مؤرخـة ٢٩ آب/أغسـطس ٢٠٠٠ موجه (٨)
هـانز كوريـل، وكيـل الأمـين العـــام والمستشــار القــانوني، مــن 
ــــة  القـــاضي كلـــود خـــوردا، رئيـــس المحكمـــة الجنائيـــة الدولي

ليوغوسلافيا السابقة. 
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في ظروف معينة، المخاطرة الأمنية التي ينطوي عليها اسـتمرار 
حبس الأشخاص المدانين في إقليم سيراليون. 

وسوف يستند في تنفيـذ الأحكـام في بلـدان ثالثـة إلى  - ٥٠
اتفـاق يـبرم بـين المحكمـة الخاصـــة(٩)والدولــة الــتي يجــري فيــها 
التنفيـذ. وينبغـي لـدى التمـاس الدلائـل علـى اســـتعداد الــدول 
لقبـول أشـخاص مدانـين إيـلاء الأولويـــة للــدول الــتي أبرمــت 
بـالفعل اتفاقـات مماثلـة مـع أي مـــن المحــاكم الدوليــة، باعتبــار 
ذلـك إشـارة إلى اسـتيفاء مرافـق السـجن فيـها للمعايـــير الدنيــا 
الـلازم توافرهـــا في ظــروف الاحتجــاز. وينبغــي بــالرغم مــن 
الاتجـاه لإبـرام اتفـــاق لتنفيــذ الأحكــام بــين المحكمــة والدولــة 
ـــات الــتي تبديــها ســيراليون.  القائمـة بالإنفـاذ أن تحـترم الرغب
وأُعـرب في هـذا الصـدد عـن أفضليـة تحديـد هـذه الأمـــاكن في 

إحدى دول شرقي أفريقيا. 
 

سادسا – إيجاد دولة مضيفة بديلة 
طلـب مجلـس الأمـن، في الفقـرة ٧ مـن القــرار ١٣١٥  - ٥١
(٢٠٠٠)، التطــرق إلى مســألة إمكانيــة إيجــاد دولــة مضيفــــة 
بديلة إذا اقتضى الأمر عقـد جلسـات المحكمـة الخاصـة خـارج 
مقرهـا في سـيراليون عندمـا تتطلـب الظـروف ذلـــك. ويقــترح 
ـــل علــى مراحــل، بــالنظر إلى أن  تنـاول مسـألة إيجـاد مقـر بدي
جــهود كــل مــن الأمانــة العامــة للأمــــم المتحـــدة وحكومـــة 
سيراليون والدول الأعضاء الأخرى الـتي يهمـها الأمـر مركـزة 
حاليا على عملية إنشاء المحكمة الخاصة في سـيراليون. ويتمثـل 
أيضـا أحـد العنـاصر الهامـة فيمـا يتعلـق بمتابعـة هـذه المســألة في 
الطريقة التي يتنـاول ـا مجلـس الأمـن هـذا التقريـر، أي إدراج 

عنصر يتعلق بأحكام الفصل السابع. 
 __________

تمنح المادة ١٠ من الاتفاق المعقود بين الأمم المتحدة والحكومة  (٩)
المحكمـة الخاصـة سـلطة إبـرام المعـاهدات وذلـك �للدخـول مـع 
الـدول في اتفاقـات حسـبما تقتضيـه ممارسـة المــهام المنوطــة ــا 

وإدارة شؤون المحكمة�. 

وينبغـي في أولى هـذه المراحـل وضـــع المعايــير اللازمــة  - ٥٢
لاختيار مقر بديـل وتحديـد طائفـة مـن البلـدان المحتمـل قيامـها 
باستضافة المحكمة. وينبغي من حيث المبدأ التماس الموافقة مــن 
كل من حكومة سيراليون على نقل المحكمــة الخاصـة إلى دولـة 
المقر البديل، ومن سلطات الدولة المذكورة على نقل المقر إلى 

أراضيها. 
ويجري في المرحلة الثانية إيفاد فريق للتقييم التقني مـن  - ٥٣
ــــدول  أجــل تحديــد الأمــاكن المناســبة للعمــل في الدولــة أو ال
الثالثة. ومتى تم تحديدها، تقوم الأطـراف الثلاثـة، وهـي الأمـم 
المتحدة وحكومة سيراليون وحكومة دولة المقر الجديـد بـإبرام 
اتفـاق إطـاري، أو �اتفـاق علـى أن تتفـق� بشـأن نقـــل المقــر 
ـــأن هــذا الاتفــاق أن  عندمـا تتطلـب الظـروف ذلـك. ومـن ش
ينص على طابع الظروف التي تقتضي نقـل المقـر وعلـى الـتزام 
ـــى  بـإبرام اتفـاق خـاص بـالمقر في هـذه الحالـة. فعقـد اتفـاق عل
المبـادئ مـن هـذا القبيـل مـن شـأنه تيسـير نقـل المقـر علـى نحــو 
طـارئ. والتمكـين مـن إبـرام اتفـاق خـــاص بــالمقر بعــد ذلــك 

بفترة وجيزة. 
وينبغي في اختيار مقر بديل للمحكمة الخاصة مراعاة  - ٥٤
الاعتبــارين التــاليين: قربــه مــن المكــان الــذي ارتكبــــت فيـــه 
الجرائــم، وســهولة ســبل اســــتدعاء اـــني عليـــهم والشـــهود 
والمتــهمين. وســوف ييســر اعتبــــارا القـــرب وســـهولة ســـبل 
الاســتدعاء هــذان إلى حــد كبــير عمــل المدعــي العــام الـــذي 
ســيواصل إجــراء تحقيقاتــه في إقليــم ســيراليون(١٠). وأعربـــت 
الحكومة في أثناء المفاوضات عند تفضيلـها لمقـر بديـل يقـع في 

 __________
حـدد مجلـس الأمـن في قـــراره ٩٥٥ (١٩٩٤) المعايــير اللازمــة  (١٠)
لاختيار مقر محكمة رواندا. وقرر مجلس الأمن أن يجري تحديــد 
مقر المحكمة الدولية بواسطة الس، مراعيا �اعتبارات العدالـة 
والإنصـاف والكفـاءة الإداريـة، بمـا في ذلـك إمكانيـــة اســتدعاء 

الشهود والاقتصاد في النفقات�. 
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غرب أفريقيا، بـأحد البلـدان الناطقـة بالانكليزيـة الـتي تشـترك 
معها في النظام القانوني القائم على القانون العام. 

 
سابعا – الترتيبات العملية لتشغيل المحكمة الخاصة 
ــــام الأساســـي للمحكمـــة  يحــدد هــذا الاتفــاق والنظ - ٥٥
الخاصـة إطـــار المحكمــة مــن الوجــهتين القانونيــة والمؤسســية، 
والمســـؤوليات المتبادلـــة للأطـــــراف فيمــــا يتعلــــق، خاصــــة، 
بالتعيينـات في دوائـر المحكمـة، ومكتـــب المدعــي العــام، وقلــم 
ـــة  المحكمــة، وتوفــير أمــاكن العمــل. بيــد أن الترتيبــات العملي
اللازمــة لإنشــاء المحكمــة وتشــغيلها لا تــزال خــــارج نطـــاق 
الاتفاق من حيث أا تتوقف على ما تقدمـه الـدول الأعضـاء 
والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـــة مــن 
ــك،  مسـاهمات بـالأفراد والمعـدات والخدمـات والأمـوال. ولذل
ــــألوف يتمثـــل في أن  فــإن هنــاك شــيئا مــن الخــروج علــى الم
الأطراف المنشئة للمحكمة تعتمد، في واقع الأمر، في تنفيذهـا 
لالتزاماا التعاهدية علـى دول وعلـى منظمـات دوليـة ليسـت 
أطرافــا في الاتفــــاق أو ملزمـــة علـــى أي نحـــو آخـــر بـــالتقيد 

بأحكامه. 
وانطلاقا من مقولة أن التبرعات ستشكل الآلية الماليـة  - ٥٦
للمحكمـة الخاصـة، طلـب مجلـس الأمـــن إلى الأمــين العــام أن 
يـدرج في التقريـر توصيـات بشـأن مقـــدار التبرعــات المقدمــة، 
حسب الاقتضاء، علـى شـكل أمـوال ومعـدات وخدمـات إلى 
المحكمة الخاصة، والمقدمة على شكل موظفين، ونوع المشـورة 
والخـبرة المنتظـرة تلقيـهما مـن المحكمتــين المخصصتــين، ونــوع 
الدعم والمساعدة التقنية اللذيـن يتعـين تقديمـهما مـن قبـل بعثـة 
ــــــب لـــــدى النظـــــر في  الأمــــم المتحــــدة في ســــيراليون. ويج
الاحتياجات المقدرة للمحكمة الخاصة من جميع هـذه الوجـوه 
أن يؤخـذ بعـين الاعتبـار عجـز حكومـة ســـيراليون في المرحلــة 
الراهنة عن المساهمة بأي شكل ملموس في التكاليف التشغيلية 
للمحكمـة، اللـهم إلا بتوفـير الأمـــاكن، وهــذه يلزمــها إجــراء 

تجديـدات كبـيرة، وبتعيـين الموظفـين، وقـد لا يكـــون بعضــهم 
حتى من رعايا سيراليون. ومن ثم ينبغي أن تعتبر الاحتياجـات 
المبينة أدناه مــن كافـة الوجـوه العمليـة بمثابـة احتياجـات يتعـين 
تلبيتـها عـن طريـق التبرعـات المقدمـة مـن مصـادر أخـرى غـــير 

حكومة سيراليون. 
 

الاحتياجــــات المقــــدرة للمحكمــــة الخاصـــــة في  ألف -
المرحلة الأولى للتشغيل   

الأفراد والمعدات  - ١
من المقدر أن تشمل احتياجـات المحكمـة الخاصـة مـن  - ٥٧

الأفراد في مرحلة التشغيل المبدئي(١١) ما يلي: 
ثمانيــة قضــــاة للدوائـــر الابتدائيـــة (٣ قضـــاة  (أ)
أصليون وقاض واحد بديل في كل دائرة)، و ٦ قضـاة لدائـرة 
الاستئناف (٥ قضاة أصليـون وقـاض واحـد بديـل)، وكـاتب 
قانوني واحد، واثنان من موظفي الدعم لكل دائـرة، وحـارس 

واحد مخصص لأمن كل قاض من القضاة (١٤)؛ 
ــــام،  مــدع عــام واحــد ونــائب للمدعــي الع (ب)

و ٢٠ محققا و ٢٠ مدعيا، و ٢٦ من موظفي الدعم؛ 
مسـجل واحـد، ونـائب مسـجل، و ٢٧ مـــن  (ج)

موظفي الدعم الإداري، و ٤٠ موظفا لشؤون الأمن؛ 
أربعـــة موظفـــين في وحـــدة اـــــني عليــــهم  (د)

والشهود؛ 
ضابط حراسة واحد و ١٢ موظفا للأمن.  (هـ)

واسـتنادا إلى جـدول مرتبـــات الأمــم المتحــدة، تقــدر  - ٥٨
الاحتياجات من الموظفين، إضافة إلى ما يلزمـهم مـن المعـدات 

 __________
من المهم التشديد على وجوب اعتبار هـذا التقديـر بمثابـة مثـال  (١١)
علـى سـيناريو محتمـــل. ولــن يتســنى عمــل تقديــرات تفصيليــة 

ودقيقة حتى يوجد كل من المدعي العام والمسجل. 
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والمركبـــات بشـــكل مبدئـــي للغايـــة بمبلـــغ ٢٢ مليـــون مــــن 
دولارات الولايات المتحدة. ويستند حساب الاحتياجات من 
الموظفـين إلى الافـتراض بـأن أجـور جميـــع الأشــخاص المعينــين 
(إمـا مـن جـــانب الأمــم المتحــدة أو مــن حكومــة ســيراليون) 

ستدفع من مصادر للأمم المتحدة. 
وبينما البحث جـار عـن الأفـراد المؤهلـين مـن الـدول  - ٥٩
الأعضاء في الأمم المتحدة، يتـم التسـليم بأهميـة الحصـول علـى 
أفراد من الدول الأعضاء في الكمنولث لأم يستعملون نفس 
اللغة ونفس النظام القانوني العـام. وبنـاء عليـه، اتصـل مكتـب 
الشــؤون القانونيــة بأمانــة الكمنولــث وطلــــب منـــها تحديـــد 
ــــاصب القضـــاة، والمدعـــين العـــامين،  المرشــحين الممكنــين لمن
ــــن يقدمـــون الدعـــم  والمســجلين، والمحققــين، والموظفــين الذي
الإداري. ولا يعرف عدد بلدان الكمنولث التي تستطيع توفير 
متطوعين وتدفع أجورهـم ومسـتحقام. وسـوف يتـم توجيـه 
طلب مماثل للطلب الذي تم إرســاله إلى الكمنولـث إلى الأمـين 

التنفيذي للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. 
 

أماكن العمل  - ٢
ثــاني أهــم عنصــر مــن عنــاصر احتياجــــات المحكمـــة  - ٦٠
للمرحلة التشغيلية الأولى هو تكلفة أماكن العمل. وزار فريـق 
الأمم المتحدة أثناء زيارته لفريتـاون عـددا مـن المرافـق والمبـاني 
التي تعتقد الحكومة أا يمكن أن تسـتعمل كمكـان للمحكمـة 
الخاصة ومرافق الاحتجاز الخاصة ا: فقد زار الفريق المحكمـة 
العليا لسيراليون، ومركز المؤتمـرات، وفندقـا مجـاورا، والمنتجـع 
الرئاســي، والســجن المركــزي (ســجن باديمبــارود)، وســـجن 
ـــم  منطقـة نيـو انغلانـد. وعندمـا قـام فريـق الأمـم المتحـدة بتقيي
حالـة هـذه المرافـق تبـين لـه أنـه مـا مـن مرفـق واحـد مـن هـــذه 
المرافــق مناســب أو يمكــن جعلــه صالحــا للاســــتعمال بـــدون 
استثمارات كبيرة. والمكان الوحيد الذي سيتطلب أقل إنفـاق 
هـو المحكمـــة العليــا الحاليــة (والمبلــغ المقــدر هــو ١,٥ مليــون 

دولار)؛ ولكن استخدام مبنى المحكمة العليا سيسـبب بلبلـة في 
جدول أعمال المحكمة العادي ويحتمل أن تتوقف المحكمـة عـن 
عملـها. وبمـــا أن مبــنى المحكمــة يقــع في وســط فريتــاون فــإن 
اسـتخدامه سـيخلق بالإضافـــة إلى ذلــك مخــاطر أمنيــة كبــيرة. 
وسيتطلب استخدام مركز المؤتمرات، وهو أكـثر المرافـق أمنـا، 
إجراء تجديدات واسعة النطاق تقدر بمبلغ ٥,٨ مليون دولار. 

وتم استبعاد المنتجع الرئاسي لأسباب أمنية. 
وفي ضوء ما ذكر أعلاه، نظر الفريق في إمكانيـة بنـاء  - ٦١
ـــن الأبنيــة الجــاهزة علــى أراضــي تمتلكــها  مركّـب متكـامل م
الحكومـة. ومـيزة هـذا الخيـار هـو أنـه يسـمح بالتوسـع الســهل 
الذي يتمشى مع توسـع أعمـال المحكمـة الخاصـة، والاسـتفادة 
من المركّب بعد استكمال المحكمـة لأعمالهـا، واحتمـال تقـديم 
ـــاء مــع عــدم تكبــد تكــاليف  هبـة عينيـة وفي شـكل أعمـال بن
ــون  الاسـتئجار. والتكـاليف المقـدرة لهـذا الخيـار تبلـغ ٢,٩ ملي

دولار. 
ووجــد فريــق الأمــم المتحــــدة بعـــد زيارتـــه لمرفقـــي  - ٦٢
الاحتجاز أما غير مناسبين في حالتهما الراهنـة. وتم اسـتبعاد 
الســجن المركــزي (ســجن باديمبــارود) بســبب عــدم وجـــود 
أماكن كافية ولأسـباب أمنيـة. أمـا سـجن منطقـة نيـو انغلانـد 
فـهو خيـار ممكـن وتكـاليف تجديـــده تقــدر بمبلــغ ٠٠٠ ٦٠٠ 

دولار. 
والتكاليف المقدرة للاحتياجات من الأفراد والأماكن  - ٦٣
المذكـورة في هـذا التقريـر تغطـــي أهــم عنصريــن في ميزانيتــها 
ــر  المحتملـة للمرحلـة التشـغيلية الأولى. ولم يـدرج في هـذا التقري
تكاليف التشغيل العامة للمحكمة الخاصة ومرفقي الاحتجاز؛ 
وتكاليف الادعاء وعمليات التحقيق؛ وخدمات المؤتمـرات بمـا 
في ذلـك تعيـين مـترجمين للمحكمـة مـن وإلى اللغـة الانكليزيـــة 
ولغة كريو ولغات قبلية أخرى؛ ومحـامي الدفـاع، علـى سـبيل 

المثال لا الحصر. 
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توفــير الخــبرة وإســداء المشــورة مــــن المحكمتـــين  باء -
الدوليتين 

إن الخبرة والمشورة التي يحتمل أن تقدمهما المحكمتـان  - ٦٤
الدوليتــان إلى المحكمــة الخاصــــة لســـيراليون يمكـــن أن تـــأخذ 
ــــين  الشــكل التــالي أو الأشــكال التاليــة: إجــراء مشــاورات ب
القضــاة في كلتــا الولايتــين القضــائيتين بشــــأن المســـائل ذات 
الأهمية المتبادلة؛ وتدريب المدعين العامين والمحققـين والموظفـين 
الذيـن يقدمـون الدعـم الإداري للمحكمـة الخاصـــة في لاهــاي 
وكيغالي وأروشا، وقيـام فريـق مـن المدعـين العـامين والمحققـين 
والإداريـين مـن كلتـا المحكمتـين بتدريـــب هــؤلاء الموظفــين في 
مكان العمل؛ وإسداء المشورة بشأن ما تحتاجه مكتبة المحكمـة 
وتقــديم المســاعدة لإنشــائها، وتقاســــم المعلومـــات والوثـــائق 
والأحكـام وغـير ذلـك مـن المـواد القانونيـــة ذات الصلــة علــى 

أساس مستمر. 
وأعربت المحكمتان الدوليتان عـن اسـتعدادهما لتقاسـم  - ٦٥
خبرمـا في جميـع هـذه الجوانـب مـع المحكمـــة الخاصــة. وبنــاء 
عليـه، اقترحتـا عقـد اجتماعـــات منتظمــة مــع قضــاة المحكمــة 
ــــد الإجرائيـــة  الخاصــة لمســاعدم في اعتمــاد وصياغــة القواع
ـــين؛  بالاسـتناد إلى الخـبرة المكتسـبة في أعمـال كـل مـن المحكمت
وتدريـــب موظفـــي المحكمـــة الخاصـــــة في لاهــــاي وأروشــــا 
ــــة لتشـــغيل المحكمـــة  لتمكينــهم مــن اكتســاب المعرفــة العملي
الدولية؛ وعند الضرورة، إرسال الموظفين ذوي الخبرة بصـورة 
مؤقتـة، بمـن فيـهم مسـؤول عـن المكتبـة، إلى المحكمـة الخاصـــة. 
وبالإضافــة إلى ذلــك، قدمــت المحكمــة الدوليــة ليوغوســـلافيا 
ـــواد قانونيــة في شــكل أقــراص  السـابقة إلى المحكمـة الخاصـة م
مدمجــة تتضمــن الاقتراحــات والقــرارات والأحكــام وأوامــــر 
المحكمـة ومـا شـابه ذلـــك. وإن نقــل هــذه المــواد إلى المحكمــة 
الخاصة في الفترة التي تسبق إنشاء مكتبة كاملة سـيكون بمثابـة 

مساعدة كبيرة. 
 

ـــم  تقـديم الدعـم والمسـاعدة التقنيـة مـن بعثـة الأم جيم -
المتحدة في سيراليون 

إن الدعم والمساعدة التقنية الـتي تقدمـهما بعثـة الأمـم  - ٦٦
المتحــدة في ســيراليون في مجــالات الأمــن، والدعــــم الســـوقي 
واللوجســتية، والدعــم الإداري، والإيــــواء المؤقـــت ســـيكون 
ضروريا في المرحلة التشغيلية الأولى للمحكمة الخاصة. ونظـرا 
للحالـة الأمنيـة المترديـة الآن في سـيراليون ونظـرا لحالـــة قــوات 
الأمـن الوطنيـة، تعتـبر بعثـة الأمـم المتحـدة في ســـيراليون القــوة 
الوحيـدة الـتي تتمتـع بالمصداقيـة والـتي تسـتطيع أن توفـر الأمـن 
الكافي للموظفين ومباني المحكمة الخاصة. وسيتعين على الأمـم 
المتحـــدة، وحكومـــة ســـيراليون، وبعثـــة الأمـــــم المتحــــدة في 
ســيراليون أن تعمــل علــــى تقـــديم تفـــاصيل التدابـــير الأمنيـــة 
اللازمة. غير أنـه مـن المفـهوم أن أيـا مـن هـذه المـهام الإضافيـة 
التي يتم تكليف البعثة ا ينبغي أن يوافـق عليـها مجلـس الأمـن 
ويضمنها في ولايتها المنقحة علاوة علـى إجـراء زيـادة مناسـبة 

في الموارد المالية والموارد من الموظفين وغيرها من الموارد. 
ويمكـن لبعثـة الأمـم المتحـدة أن تقـدم الدعـــم الإداري  - ٦٧
في مجــــالات الماليــــة وشــــؤون الموظفــــين والمشـــــتريات. وإن 
اسـتخدام الدعـــم الإداري الحــالي الموجــود لــدى بعثــة الأمــم 
المتحدة، بما في ذلك تقاسم المرافق وشـبكات الاتصـالات، في 
حـدود الممكـن، مـن شـأنه أن يســـاعد إلى حــد كبــير مرحلــة 
بداية عمل المحكمة الخاصـة وتخفيـض الاحتياجـات العامـة مـن 
الموارد. وفي هذا الصدد، يمكـن توفـير أمـاكن محـدودة في مقـر 
بعثة الأمم المتحدة لتكون بمثابـة مكتـب المدعـي العـام بصـورة 
مؤقتة إلى حين إنشاء أو تجديد موقع يستخدم طيلة فترة عمل 

المحكمة الخاصة. 
 

ثامنا - الآلية المالية للمحكمة الخاصة 
طلــب مجلــس الأمــن، في الفقــرة ٨ (ج) مــن القـــرار  - ٦٨
١٣١٥ (٢٠٠٠)، إلى الأمين العام أن يقـدم توصيـات بشـأن 
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�مقـدار التبرعـات المقدمـــة، حســب الاقتضــاء، علــى شــكل 
ـــك  أمـوال ومعـدات وخدمـات إلى المحكمـة الخاصـة، بمـا في ذل
تقديم الموظفين الخبراء الذين قد يحتاج إليهم الأمر، من الـدول 
والمنظمـات الحكوميـــة الدوليــة والمنظمــات غــير الحكوميــة�. 
وعليه، يبدو أن مجلس الأمـن يقصـد أن يكـون تمويـل المحكمـة 
الخاصـة لسـيراليون مـن التبرعـات. ونظـرا لقلـة المـوارد المتاحــة 
لحكومــة ســيراليون، يفــترض قــرار مجلــس الأمــن ضمنيــــا أن 
الـــدول الأعضـــاء في المنظمـــة ســـتتحمل معظـــــم التكــــاليف 
ـــكل  التشــغيلية للمحكمــة الخاصــة، إن لم يكــن كلــها، في ش

تبرعات. 
وتعطــي التجربــة المكتســــبة مـــن تشـــغيل المحكمتـــين  - ٦٩
ـــاق وتكــاليف الأنشــطة  الدوليتـين المخصصتـين فكـرة عـن نط
القانونية لولاية دولية من هذا القبيل وعن مدى استمرار هـذه 
الأنشطة على المـدى الطويـل. وبينمـا تختلـف المحكمـة الخاصـة 
عن المحكمتين من حيث طبيعتها ووضعها القانوني، فإن تشابه 
نوع الجرائم المرتكبة، والنطـاق الزمـني والإقليمـي والشـخصي 
ـــــهمين، والهيكــــل التنظيمــــي  للولايـــة القضائيـــة، وعـــدد المت
للمحكمة والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات تشير إلى نطاق 
مماثل للعمليات ومدا، واحتياجات مماثلـة لآليـة ماليـة سـليمة 

ومستدامة. 
وليس من شأن آلية مالية تعتمـد بصـورة كاملـة علـى  - ٧٠
التبرعات أن توفر المصادر المأمونـة والمسـتمرة للتمويـل الـلازم 
لتعيين القضاة والمدعين العامين والمسجلين، والتعاقد مع جميـع 
الموظفـين الإداريـين والموظفـين الذيـن يقدمـون الدعـم، وشــراء 
المعـدات اللازمـة. والمخـاطر المرتبطـة بإنشـاء عمليـــة مــن هــذا 
النـوع، بـدون توفـر أمـــوال كافيــة أو بــدون تــأكيدات علــى 
المدى الطويل لاستمرار توفر الأموال، هي مخاطر كبيرة سـواء 
من حيث المسؤولية الأخلاقيـة للمنظمـة أو فقـدان مصداقيتـها 
وتعرضها للمسؤولية القانونية. فعندما تدخــل المحكمـة الخاصـة 
ومـن خلالهـا الأمـم المتحـدة، في التزامـات تعاقديـة لا تســتطيع 

الوفـاء ـا، فـإن الأمـم المتحـدة تعـرض نفســـها لمســؤولية غــير 
محدودة تجاه طرف ثالث. 

ــــى التبرعـــات أن  لا يمكــن لمحكمــة خاصــة قائمــة عل - ٧١
تقيض لها الحياة ولا أن تدوم. وأرى أن الحل الواقعي الوحيـد 
يتمثل في تمويلها من خلال اشتراكات مقررة. فهذا مـن شـأنه 
توفير آلية مالية صالحة ومستدامة وتوفر تمويلا آمنا ومسـتمرا. 
بيــد أن مــن المفــهوم أن تمويــل المحكمــة الخاصــة مــن خــــلال 
ـــل  الاشــتراكات المقــررة للــدول الأعضــاء، مــن شــأنه أن يحي
المحكمة القائمة على معاهدات إلى جـهاز تـابع للأمـم المتحـدة 
من كافة الوجهات العمليـة، يخضـع مـن حيـث أنشـطته الماليـة 
والإداريـة للأحكـام ذات الصلـــة مــن النظــام المــالي والقواعــد 

المالية والنظامين الأساسي والإداري لموظفي الأمم المتحدة. 
وحبذا لو نظر مجلـس الأمـن في حـل بديـل يسـتند إلى  - ٧٢
مفــهوم �الولايــة القضائيــة الوطنيــة� مــــع تقـــديم المســـاعدة 
الدولية، ومن شأنه أن يعتمـد علـى النظـام القضـائي القـائم في 
سيراليون، رغم قصوره، سواء من حيـث الأمـاكن (لكـل مـن 
المحكمة ومرافق الاحتجاز) أو الدعم الإداري. وتسهم الـدول 
التي يهمها الأمر بالقضاة والمدعين والمحققـين وموظفـي الدعـم 
الإداري. ويتمثــل الأســاس القــانوني للمحكمــــة �الوطنيـــة� 
الخاصـة في قـانون وطـني، يصـاغ علـى ـــج النظــام الأساســي 
بصورتـه المتفـق عليـها بـين الأمـم المتحـدة وحكومـة ســيراليون 
(مـع إدراج الجرائـم الدوليـة تلقائيـا ضمـن نظـام القـانون العــام 
الساري في سيراليون). وبما أن الأمين العـام مكلـف بالتوصيـة 
باتخـاذ تدابـير متفقـة مـع القـــرار ١٣١٥ (٢٠٠٠)، فــإن هــذا 
التقرير لا يتطرق بمزيد مـن الإفاضـة لهـذا البديـل وإنمـا يقتصـر 

على الإشارة إلى وجوده. 
 

تاسعا - الخلاصة 
يعـرض هـذا التقريـر، بنـاء علـى طلـب مجلـس الأمـــن،  - ٧٣
الإطـار القـانوني والترتيبـات العمليـة اللازمـين لإنشـــاء محكمــة 
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خاصة لسيراليون. وهو يصف احتياجات المحكمة الخاصة مـن 
حيـث الأمـــوال والأفــراد والخدمــات، ويشــدد علــى الحاجــة 
الماسة إلى آلية مالية قادرة على البقاء لتغطية نفقاا طيلـة مـدة 
عملها. ويخلص إلى أن الاشـتراكات المقـررة هـي الآليـة الماليـة 

الوحيدة الصالحة والمستدامة لتمويل المحكمة الخاصة. 
وكما اعترف مجلس الأمن نفسه خلال الظروف التي  - ٧٤
تعرضت لها سيراليون في المـاضي، فـإن إقامـة نظـام موثـوق بـه 
لإقـرار العدالـة والمســـاءلة علــى الجرائــم الجســيمة للغايــة الــتي 
ارتكبت فيها مـن شـأا أن تضـع حـدا للإفـلات مـن العقـاب 
وأن تسهم في عملية المصالحــة الوطنيـة، وفي إعـادة السـلام إلى 
ربـوع ذلـك البلـد وتوطيـد أركانـــه. وينبغــي للمجلــس لــدى 
استعراض هذا التقرير والنظر فيما يتخذ من إجـراءات أخـرى 
أن ينظــر بعــين الاعتبــار للتوقعــات الــتي تم غرســــها ولطـــابع 
الإلحــاح الــذي تتســم بــه جميــع المناقشــات المتعلقــة بمشـــكلة 

الإفلات من العقاب في سيراليون. 
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 مرفق 
اتفـاق بـين الأمــــم المتحـــدة وحكومــــة سيراليــــون بشـأن إنشـاء محكمــة 

 خاصة لسيراليون 
حيث إن مجلس الأمن أعرب، في قراره ١٣١٥ (٢٠٠٠) المـؤرخ ١٤ آب/أغسـطس 
٢٠٠٠، عـن بـالغ قلقـه إزاء الجرائـم الجسـيمة المرتكبـة داخـل أراضـي ســـيراليون ضــد شــعب 

سيراليون والأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ا وإزاء شيوع حالة الإفلات من العقاب؛ 
وحيث إن مجلس الأمن طلـب إلى الأمـين العـام، في القـرار المذكـور، التفـاوض بشـأن 
اتفاق يبرم مـع حكومـة سـيراليون لإنشـاء محكمـة خاصـة مسـتقلة بغـرض مقاضـاة الأشـخاص 
الذين يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية عن ارتكاب انتهاكات جسيمة للقـانون الإنسـاني 

الدولي وجرائم خاضعة لقانون سيراليون؛ 
وحيث إن الأمين العـام للأمـم المتحـدة (يشـار إليـه فيمـا يلـي بعبـارة �الأمـين العـام� 
وحكومة سيراليون (يشار إليها فيما يلـي بلفظـة �الحكومـة�) أجريـا تلـك المفاوضـات بشـأن 

إنشاء محكمة خاصة لسيراليون (يشار إليها فيما يلي بعبارة �المحكمة الخاصة�)؛ 
فقد اتفقت الأمم المتحدة وحكومة سيراليون، بناء على ذلك، على ما يلي: 

 
المادة ١ 

إنشاء المحكمة الخاصة 
 

تنشـأ، بموجـب هـذا، محكمـة خاصـة لسـيراليون لمقاضـاة الأشـخاص الذيـــن يتحملــون  - ١
القسـط الأكـبر مـن المسـؤولية عـــن الانتــهاكات الجســيمة للقــانون الإنســاني الــدولي وقــانون 

سيراليون، التي ارتكبت في أراضي سيراليون منذ ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦. 
تؤدي المحكمة الخاصة وظائفها وفقـا للنظـام الأساسـي للمحكمـة الخاصـة لسـيراليون.  - ٢

وأرفق النظام الأساسي ذا الاتفاق ويشكل جزءا لا يتجزأ منه. 
 

المادة ٢ 
تكوين المحكمة الخاصة وتعيين القضاة 

 
تتكون المحكمة الخاصة من دائرتين ابتدائيتين ودائرة للاستئناف.  - ١
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تتشكل الدوائر من أحد عشر قاضيا مستقلا يعملون على النحو التالي:  - ٢
يعمـل ثلاثـة قضـاة في كـل واحـدة مـن الدائرتـين الابتدائيتـــين، تعيـن أحدهــم  (أ)
حكومة سيراليون ويعين الأمين العام قاضيين بنـاء علـى ترشـيحات تقدمـها الـدول، ولا سـيما 
الأعضـاء في الجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا ودول الكمنولـث، بدعـــوة مــن الأمــين 

العام؛ 
يعمل خمسة قضاة في دائرة الاسـتئناف، تعيـن اثنـين منـهم حكومـة سـيراليون  (ب)
ويعيـن الأمـين العـام ثلاثـة منـهم بنـاء علـى ترشـيحات تقدمـها الـدول، ولا سـيما الأعضــاء في 

الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ودول الكمنولث، بدعوة من الأمين العام. 
تتشاور حكومة سيراليون والأمين العام بشأن تعيين القضاة.  - ٣

يعين القضاة لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينهم.  - ٤
إضافـة إلى القضـاة الذيـن يشـكلون الدوائـر ويحضـرون كـــل مراحــل الدعــوى، يختــار  - ٥
القاضي الذي يترأس إحدى الدوائر الابتدائية أو دائرة الاستئناف قاضيـا مناوبـا تعينـه حكومـة 
ـــاض ليــس بوســعه  سـيراليون أو الأمـين العـام ليحضـر جميـع مراحـل المحاكمـة ويحـل محـل أي ق

مواصلة عمله. 
 

المادة ٣ 
تعيين المدعي العام ونائب المدعي العام 

 
يعين الأمين العام، بعد التشاور مع حكومة سيراليون، مدعيا عاما لمدة أربع سـنوات.  - ١

وتجوز إعادة انتخاب المدعي العام. 
تعين حكومة سيراليون، بالتشاور مع الأمين العام والمدعي العـام، نائبـا للمدعـي العـام  - ٢

من سيراليون لمساعدة المدعي العام في إجراء التحقيقات والمحاكمات. 
ينبغي أن يتحلى المدعي العام ونائب المدعي العـام بـالخلق الرفيـع وأن يكونـا في أعلـى  - ٣
ــــة  مســتوى مــن الكفــاءة المهنيــة والخــبرة الواســعة في إجــراء التحقيقــات والمحاكمــات المتعلق
بالدعاوى الجنائية. ويتمتـع المدعـي العـام ونـائب المدعـي العـام بالاسـتقلالية في أداء وظائفـهما 

ولا يجوز أن يقبلا أو يلتمسا توجيهات من أي حكومة أو من أي مصدر. 
يسـاعد المدعـي العـام موظفـون مـن سـيراليون وموظفـون دوليـون بـالعدد الــلازم لأداء  - ٤

المهام المنوطة به بفعالية وكفاءة. 
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المادة ٤ 
تعيين مسجل 

 
يعين الأمين العام، بالتشاور مع رئيس المحكمـة الخاصـة، مسـجلا يكـون مسـؤولا عـن  - ١
توفير الخدمات للدوائـر ومكتـب الادعـاء، وعـن تعيـين جميـع موظفـي الدعـم وإدارة شـؤوم. 

كما يتولى إدارة الموارد المالية والموارد من الموظفين للمحكمة الخاصة. 
يكون المُسجل موظفا تابعـا للأمـم المتحـدة. ويعمـل لمـدة أربـع سـنوات ويجـوز إعـادة  - ٢

تعيينه. 
 

المادة ٥ 
مباني المحكمة 

 
توفـر الحكومـة مبـاني للمحكمـة الخاصـة ومـا قـد يلـزم لعملـها مـن مرافـق وتســهيلات 

وسائر الخدمات. 
 

المادة ٦ 
نفقات المحكمة الخاصة(أ) 

 
 … إن نفقات المحكمة الخاصة 

 
المادة ٧ 

حرمة المباني والمحفوظات وجميع المستندات الأخرى 
 

مباني المحكمة الخاصة مصونة. وعلى السلطات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمـة الـتي  - ١
تكفل عدم جواز حرمان المحكمة الخاصة من كل أو بعض مبانيها دون موافقة هذه السـلطات 

صراحة على ذلك. 
تكـون لممتلكـات المحكمـة الخاصـة وأموالهـا وموجوداـا، أيـا كـان موقعـها وحائزهـــا،  - ٢
الحصانة من التفتيش والحجز والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية وأي شكل آخـر مـن أشـكال 

التعرض، سواء بإجراءات تنفيذية أو إدارية أو قضائية أو تشريعية. 
 

 
 

تتوقف صياغة هذه المادة على قرار بشأن الآلية المالية للمحكمة الخاصة.  (أ)
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محفوظات المحكمة مصونـة، وكذلـك بصفـة عامـة جميـع المسـتندات والمـواد الـتي تقـدم  - ٣
إليها أو تمتلكها أو تستخدمها، أيا كان موقعها وحائزها. 

 
المادة ٨ 

الأموال والموجودات وسائر الممتلكات 
 

تكـون للمحكمـة الخاصـة وأموالهـا وموجوداـــا وســائر ممتلكاــا، أيــا كــان موقعــها  - ١
وحائزهـا، الحصانـة مـن أي شـكل مـن أشـكال الإجـــراءات القانونيــة إلا إذا تنــازلت المحكمــة 
صراحـة، في أي حالـة بعينـها، عـن حصانتـها. علـى أن مـن المفـهوم ألا يشـمل أي تنــازل عــن 

الحصانة أيا من إجراءات التنفيذ. 
يجوز للمحكمة، دون أن تقيدها الضوابط أو الأنظمة المالية أو أي نوع من إجـراءات  - ٢

التعطيل المالية: 
أن تحوز وتســتخدم الأمـوال أو الذهـب أو الصكـوك القابلـة للتـداول مـن أي  (أ)
نـوع وأن تحتفـظ بحســـابات بــأي عملــة وتشــغلها وأن تحــول أي عملــة لديــها إلى أي عملــة 

أخرى؛ 
أن تنقل أموالها أو ذهبها أو عملاـا مـن بلـد إلى آخـر، أو داخـل سـيراليون،  (ب)

أو إلى الأمم المتحدة أو أي وكالة أخرى. 
 

المادة ٩ 
مقر المحكمة الخاصة 

 
يكون مقر المحكمة الخاصة في سيراليون. وللمحكمة أن تنعقد خـارج مقرهـا إذا رأت 
أن ذلك يستلزمه أداء وظائفها بشكل فعال، ويمكن نقـل مقرهـا خـارج سـيراليون إذا اقتضـت 
الظروف ذلك، بشرط إبرام اتفاق مقر بين الأمين العام للأمم المتحدة وحكومة سـيراليون مـن 

جهة، وحكومة المقر البديل من جهة أخرى. 
 

المادة ١٠ 
الأهلية القانونية 

 
تكون للمحكمة الخاصة الأهلية القانونية اللازمة لما يلي: 

التعاقد؛  (أ)
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حيازة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها؛  (ب)
اتخاذ الإجراءات القانونية؛  (ج)

ـــا يقتضيــه أداؤهــا لوظائفــها وعمــل  الدخـول في اتفاقـات مـع الـدول وفـق م (د)
المحكمة. 

 
المادة ١١ 

امتيازات وحصانات القضاة والمدعي العام والمسجل 
 

يتمتــع القضــاة والمدعــي العــام والمســــجل، هـــم وأفـــراد أســـرهم المقيمـــون معـــهم،  - ١
بالامتيـازات والحصانـات والإعفـــاءات والتيســيرات الممنوحــة للموظفــين الدبلوماســيين وفقــا 

لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١. ويتمتعون بوجه خاص بما يلي: 
الحصانة الشخصية، بما في ذلك الحصانة من الاعتقال أو الاحتجاز؛  (أ)

الحصانة من الاختصاص الجنائي والمدني والإداري وفقا لاتفاقية فيينا؛  (ب)
الحصانة لجميع الأوراق والمستندات؛  (ج)

الإعفـاء، حسـب المقتضـى، مـن قيـود الهجـرة وغيرهـا مـن إجـراءات تســـجيل  (د)
الأجانب؛ 

ذات الحصانـات والتيسـيرات، فيمـا يتصـل بأمتعتـهم الشـخصية، الـتي تمنحـــها  (هـ)
اتفاقية فيينا للموظفين الدبلوماسيين؛ 

الإعفاء من الضرائب في سيراليون على مرتبام ومخصصام وعلاوام.  (و)
يمنـح القضـاة والمدعـي العـام والمسـجل هـذه الامتيـازات والحصانــات لمنفعــة المحكمــة  - ٢
الخاصة لا للمنفعة الشخصية للأفراد ذام. ويكون التنازل عن الحصانـة، في أي حالـة لا ينـال 
فيها هذا التنـازل مـن الغـرض الـذي منحـت الحصانـة علـى أساسـه، مـن حـق وواجـب الأمـين 

العام، بالتشاور مع الرئيس. 
 

المادة ١٢ 
امتيازات وحصانات الموظفين الدوليين وموظفي سيراليون 

 
يمنح موظفو المحكمة الخاصة من أبناء سيراليون والموظفين الدوليين:  - ١
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الحصانـة مـن الإجـراء القـــانوني المتعلــق بــالكلام الملفــوظ أو المكتــوب وكــل  (أ)
الأفعـال الصـادرة عنـهم بصفتـهم الرسميـة. ويسـتمر منـح هـذه الحصانـة بعـد انتـهاء عملـــهم في 

المحكمة الخاصة؛ 
الإعفـاء مـن الضرائـب علـى المرتبـات والعـلاوات والمخصصـات الـتي تدفعـــها  (ب)

لهم. 
يمنح الموظفون الدولييون علاوة على ذلك:.  - ٢

الحصانة من قيود الهجرة؛  (أ)
الحق في إحضار منقولام وأمتعتهم في أول مرة يتولون فيها مهامـهم الرسميـة  (ب)

في سيراليون، معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، باستثناء ما يدفع لقاء الخدمات. 
يمنح موظفو المحكمة الخاصة هذه الامتيـازات والحصانـات لمنفعـة المحكمـة لا لمنفعتـهم  - ٣
هم الشخصية. ويكون التنازل عن الحصانة، في أي حالة بعينها لا ينـال فيـها هـذا التنـازل مـن 

الغرض الذي منحت الحصانة على أساسه، من حق وواجب مسجل المحكمة. 
 

المادة ١٣ 
محامي الدفاع 

 
تكفل الحكومة لمحامي الدفاع عن مشتبه فيه أو متـهم مثـل أمـام المحكمـة الخاصـة ـذه  - ١

الصفة ألا يتعرض لأي إجراء يمكن أن يؤثر على أدائه لمهامه بحرية واستقلالية. 
يمنح محامي الدفاع بوجه خاص:  - ٢

الحصانة من الاعتقال أو الاحتجاز ومن الحجز على أمتعته الشخصية.  (أ)
حرمـــة جميع المستنـــدات المتعلقة بــــأداء عمله في الدفــــــاع عـن المشـــتبه فيـه  (ب)

أو المتهم؛ 
الحصانـة مـن الاختصـاص الجنـائي أو المـدني فيمـا يتعلـــق بــالكلام الملفــوظ أو  (ج)
المكتوب وما يصدر عنه من أفعال باعتباره دفاعا. ويستمر منح هذه الحصانة بعد انتهاء عملـه 

في الدفاع عن المشتبه فيه أو المتهم. 
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المادة ١٤ 
الشهود والخبراء 

لا يعـرض الشـهود والخـبراء القـادمون مـن خـارج ســـيراليون، بنــاء علــى اســتدعاء أو 
بطلب من القضاة أو المدعي العام، للمقاضاة أو الاحتجاز أو لأي قيد علـى حريتـهم مـن قبـل 
ــــة  ســلطات ســيراليون. ولا يعرضــون لأي إجــراء قــد يؤثــر علــى ممارســتهم لوظائفــهم بحري

واستقلالية. 
 

المادة ١٥ 
أمن وسلامة وحماية الأشخاص المشار إليهم في هذا الاتفاق 

من المتفق عليه، تسليما بمسؤولية الحكومة، بموجـب القـانون الـدولي، عـن كفالـة أمـن 
وسلامة وحماية الأشخاص المشار إليهم في هـذا الاتفـاق وبعجزهـا الآن عـن ذلـك ريثمـا يعـاد 
تشكيل وبناء قوات الأمن التابعة لهـا، أن توفـر بعثـة الأمـم المتحـدة في سـيراليون الأمـن الـلازم 
لمباني المحكمة الخاصة وموظفيها، رهنـا بصـدور تكليـف مناسـب بذلـك مـن مجلـس الأمـن وفي 

حدود إمكانياا. 
 

المادة ١٦ 
التعاون مع المحكمة الخاصة 

تتعاون الحكومة مع جميع أجـهزة المحكمـة الخاصـة في جميـع مراحـل الدعـوى، وتعمـل  - ١
بوجه خاص على تيسير وصول المدعي العام إلى ما يحتاج إليـه التحقيـق مـن مواقـع وأشـخاص 

ومستندات تتصل بالموضوع. 
تسـتجيب الحكومـة، دون تأخـير لا مـبرر لـه، لأي طلــب للمســاعدة تقدمــه المحكمــة  - ٢

الخاصة أو لأمر تصدره الدوائر، بما في ذلك، بشكل غير حصري: 
التعرف على الأشخاص وتحديد أماكن وجودهم؛  (أ)

خدمة المستندات؛  (ب)
القبض على الأشخاص أو احتجازهم؛  (ج)

تحويل المتهم إلى المحكمة.  (د)
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المادة ١٧ 
لغة العمل 

لغة العمل الرسمية للمحكمة الخاصة هي الانكليزية. 
 

المادة ١٨ 
الترتيبات العملية 

تحقيقـا للكفـاءة في عمـل المحكمـة الخاصـة وفعاليتـــه مــن حيــث التكــاليف، يتبــع ــج  - ١
مرحلي في إنشائها تبعا للتسلسل الزمني للإجراء القانوني. 

في المرحلـة الأولى مـن عمـل المحكمـة الخاصـة، يعـين القضـاة والمدعـي العـام والمســجل،  - ٢
ــــات  وفي نفـــس الوقـــت موظفـــو التحقيـــق والادعـــاء. ويعقـــب ذلـــك الشـــروع في التحقيق
والإجراءات الجنائية وفي محاكمة الأشخاص المتحفظ عليهم. ولما كان قضاة دائـرة الاسـتئناف 
لا يعملـون إلا عنـد عـرض مسـألة علـى هـذه الدائـرة، فـإم يتولـون مناصبـهم قبـــل قليــل مــن 

الانتهاء من المحكمة. 
 

المادة ١٩ 
تسوية الخلافات 

أي خلاف بين الطرفين بشأن تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه يسوى بالتفاوض أو بــأي 
طريقة أخرى للتسوية يتفقان عليها. 

 
المادة ٢٠ 
بدء النفاذ 

يبدأ نفاذ هذا الاتفاق في اليوم التالي لإخطار كل طرف للطرف الآخر كتابـة بامتثالـه 
للصكوك القانونية للنفاذ. 

حرر في [المكان] في [اليوم، الشهر] ٢٠٠٠ من نسختين بالانكليزية. 
 

عن حكومة سيراليون  عن الأمم المتحدة
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 ضميمة 
 النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون 

تمارس المحكمة الخاصة المنشـأة بموجـب اتفـاق بـين الأمـم المتحـدة وحكومـة سـيراليون 
ــها  عمـلا بقـرار مجلـس الأمـن ١٣١٥ (٢٠٠٠) المـؤرخ ١٤ آب/أغسـطس ٢٠٠٠ (المشـار إلي

فيما بعد باسم �المحكمة الخاصة�) عملها وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي. 
 

المادة ١ 
اختصاص المحكمة الخاصة 

 
للمحكمة الخاصة سلطة محاكمة أعظم الأشخاص مسؤولية عن الانتــهاكات الجسـيمة 
للقانون الإنساني الدولي وقانون سيراليون المرتكبة في أراضي سيراليون منذ ٣٠ تشرين الثـاني/ 

نوفمبر ١٩٩٦. 
 

المادة ٢ 
الجرائم المرتكبة في حق الإنسانية 

 
للمحكمة الخاصة سلطة محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا الجرائـم التاليـة إذا ارتكبـت 

كجزء من هجوم واسع أو منهجي على أي سكان مدنيين: 
القتل؛  (أ)

الإبادة؛  (ب)
الاسترقاق؛  (ج)

الإبعاد؛  (د)
السجن؛  (هـ)
التعذيب  (و)

الاغتصـاب، والاسـترقاق الجنسـي، والإكـراه علـى البغـاء، والحمـل القســري،  (ز)
وأي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي؛ 

الاضطهاد لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية؛  (ح)
سائر الأفعال غير الإنسانية.  (ط)
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المادة ٣ 
انتهاكات المادة ٣ المشتركة بين اتفاقيات جنيف 

وانتهاكات البروتوكول الإضافي الثاني 
 

للمحكمــة الخاصــة ســلطة محاكمــة الأشــخاص الذيــن ارتكبــوا أو أمــروا بارتكـــاب 
انتـهاكات جسـيمة للمـادة ٣ المشـــتركة بــين اتفاقيــات جنيــف المبرمــة في ١٢ آب/أغســطس 
١٩٤٩ لحمايـة ضحايـا الحـرب، وانتـهاكات بروتوكولهـا الإضـافي الثـاني المـبرم في ٨ حزيــران/ 

يونيه ١٩٧٧. وتشمل هذه الانتهاكات ما يلي: 
اسـتخدام العنـف ضـد حيـاة الأشـخاص أو صحتـهم أو ســـلامتهم البدنيــة أو  (أ)
العقليـة، وخاصـة القتـل أو المعاملـة القاسـية، مثـل التعذيـب أو التشـويه أو أي شـكل آخـر مــن 

أشكال العقوبة الجسدية؛ 
العقوبات الجماعية؛  (ب)

أخذ الرهائن؛  (ج)
أعمال الإرهاب؛  (د)

الاعتـداء علــى الكرامــة الشــخصية، ولا ســيما المعاملــة المذلــة أو المهينــة، أو  (هـ)
الاغتصاب، أو الإكراه على البغاء، أو أي شكل من أشكال هتك العرض؛ 

السلب والنهب؛  (و)
إصدار الأحكام وتنفيذ الإعدام دون صدور حكم قضائي سـابق عـن محكمـة  (ز)
مشـكَّلة حسـب الأصـول المرعيـة تكفـل جميـع الضمانـات القضائيـة الـتي تعـترف ـا الشـــعوب 

المتحضرة بوصفها ضمانات أساسية؛ 
التهديد بارتكاب أي من الأعمال السالفة الذكر.  (ح)

 
المادة ٤ 

الانتهاكات الجسيمة الأخرى للقانون الإنساني الدولي 
 

للمحكمـة الخاصـة سـلطة محاكمـة الأشـــخاص الذيــن ارتكبــوا الانتــهاكات الجســيمة 
التالية للقانون الإنساني الدولي: 

توجيـه الهجمـات عمــدا ضــد الســكان المدنيــين أو ضــد أفــراد مدنيــين غــير  (أ)
مشتركين بصورة مباشرة في الأعمال العدائية؛ 



00-6617529

S/2000/915

توجيه الهجمات عمدا ضد الموظفين أو المنشــآت، أو المـواد، أو الوحـدات أو  (ب)
المركبات المشتركة في تقديم المساعدة الإنسـانية أو في مهمـة لحفـظ السـلام وفقـا لميثـاق الأمـم 
المتحدة، ما دامت تستوجب الحماية التي تمنح للمدنيين أو للأهـداف المدنيـة بموجـب القـانون 

الدولي للصراع المسلح؛ 
اختطاف الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر وتجنيدهـم قسـرا في القـوات  (ج)

أو الجماعات المسلحة بغرض استخدامهم للمشاركة بصورة نشطة في الأعمال العدائية. 
 

المادة ٥ 
الجرائم المرتكبة حسب قانون سيراليون 

 
ـــم التاليــة حســب  للمحكمـة الخاصـة سـلطة محاكمـة الأشـخاص الذيـن ارتكبـوا الجرائ

قانون سيراليون: 
الجرائـم المتصلـة بإسـاءة معاملـــة الفتيــات بموجــب قــانون منــع القســوة ضــد  (أ)

 :(Cap.31) الأطفال لعام ١٩٢٦
إساءة معاملة الفتيات دون سن ١٣ سنة بما يتعارض مع البند ٦؛  �١�

إساءة معاملة الفتيات اللائي تـتراوح أعمـارهن بـين ١٣ و ١٤ سـنة  �٢�
بما يتعارض مع البند ٧؛ 

اختطاف أي فتاة لأغراض غير أخلاقية بما يتعارض مع البند ١٢.  �٣�
الجرائم المتصلة بـالإتلاف العمـد للممتلكـات بموجـب قـانون الإضـرار العمـد  (ب)

لعام ١٨٦١: 
إضرام الناس في المباني وأماكن العمل وبأي شخص فيها بما يتعــارض  �١�

مع البند ٢؛ 
إضــــرام النار في مبان عامة أو مبان أخـرى بمـا يتعـارض مـع البنديـن  �٢�

٥ و ٦؛ 
إضرام النار في أي مبان أخرى بما يتعارض مع البند ٦.  �٣�
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المادة ٦ 
المسؤولية الجنائية الفردية 

 
كل شخص خطَّطَ لجريمة من الجرائم المشار إليـها في المـواد مـن ٢ إلى ٤ مـن  - ١
هذا النظام الأساسي، أو حرض عليها، أو أَمر ا، أو ارتكبـها، أو سـاعد وشـجع بـأي سـبيل 

آخر على التخطيط أو الإعداد لها أو تنفيذها، تقع عليه شخصيا المسؤولية عن هذه الجريمة. 
لا يعفـي المنصـب الرسمـي للمتـهم، سـواء كـــان رئيســا لدولــة أو حكومــة أو  - ٢

مسؤولا حكوميا، هذا الشخص من المسؤولية الجنائية أو يخفف من العقوبة. 
لا يعفي ارتكاب المرؤوس لأي فعل من الأفعال المشار إليـها في المـواد مـن ٢  - ٣
إلى ٤ من هذا النظام الأساسـي رئيسـه مـن المسـؤولية الجنائيـة إذا كـان هـذا الرئيـس يعلـم، أو 
كان هناك مـن الأسـباب مـا يجعلـه يعلـم، أن ذلـك المـرؤوس كـان علـى وشـك ارتكـاب هـذه 
الأفعال أو أنه ارتكبها فعلا ولم يتخذ الرئيس التدابـير الضروريـة والمعقولـة لمنـع ارتكـاب تلـك 

الأفعال أو معاقبة مرتكبيها. 
لا يعفى متهم بارتكاب جريمـة مـن المسـؤولية الجنائيـة لكونـه تصـرف بـأوامر  - ٤
من حكومة أو من رئيس أعلى، ومع هذا يجوز للمحكمة الخاصة أن تنظـر في تخفيـف العقوبـة 

إذا رأت في ذلك استيفاء لمقتضيات العدالة. 
تحـدد المسـؤولية الجنائيـة الفرديـة عـن الجرائـم المشـــار إليــها في المــادة ٥ وفقــا  - ٥

لقوانين سيراليون المتعلقة ا. 
 

المادة ٧ 
الاختصاص بالنسبة للأشخاص البالغ عمرهم ١٥ عاما 

 
ــا في  يكـون للمحكمـة اختصـاص بالنسـبة للأشـخاص البـالغ عمرهـم ١٥ عام - ١

وقت ارتكاب الجُرم المزعوم. 
يعـامل المتـهم الـذي يقـل عمـره عـن ١٨ عامـا (المشـار إليـه فيمـا بعـد باســـم:  - ٢
�الحدث ارم�) بمـا يحفـظ كرامتـه واعتبـاره، في جميـع مراحـل سـير الدعـوى، بمـا فيـها أثنـاء 
التحقيـق والمحاكمـة، وعنـد إصـدار الحكـم، علـى أن يراعـى صغـر سـنه، واســـتصواب تشــجيع 

إعادة تأهيله، ودمجه في اتمع، وقيامه بدور بناء فيه. 
وللمحكمة الخاصة أن تقوم أثناء محاكمة الحدث ارم بما يلي:  - ٣
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النظـر علـى سـبيل الأولويـة في إطـلاق سـراح الحـدث مـــا لم تقتضــي دواعــي  (أ)
سلامة وأمن الحدث ارم وضعه تحت إشــراف دقيـق أو في مؤسسـة للأحـداث؛ ولا يلجـأ إلى 

احتجازه على ذمة المحاكمة إلا كملاذ أخير. 
تشكيل �دائرة أحداث� تتكون مـن قـاض واحـد يجلـس للنظـر في القضايـا،  (ب)
ـــاوب، علــى أن يكونــا حــائزين علــى المؤهــلات والخــبرة اللازمــة في مجــال قضــاء  وقـاض من

الأحداث؛ 
(ج) الأمـر بمحاكمـة الحـدث بصـورة منفصلـــة، إذا كــان متــهما بالاشــتراك مــع 

بالغين؛ 
توفير المساعدة القانونية والاجتماعية وأي مساعدة أخرى للحدث مـن أجـل  (د)
إعداد وتقديم دفاعه، بمـا في ذلـك المشـاركة في الإجـراءات القانونيـة الـتي يضطلـع ـا أبـواه أو 

الوصي القانوني عليه؛ 
توفير تدابير الحماية لكفالة صون خصوصيات الحدث، وتشمل تلـك التدابـير  (هـ)

حماية هوية الحدث أو مباشرة الإجراءات في جلسات سرية، دون أن تقتصر على ذلك؛ 
الأمر بأي مما يلي عند البت في قضية الحدث: أوامر توفـير الرعايـة والإرشـاد  (و)
والإشــراف، أوامــر الخدمــة اتمعيــة، إســداء المشــورة، توفــير رعايــة التبــني، توفــير الـــبرامج 
الإصلاحيـة والتربويـة وبرامـج التدريـب المـهني، المـدارس المســـموح ــا، وعنــد الاقتضــاء، أي 

برامج لترع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج�. 
 

المادة ٨ 
الاختصاص المشترك 

 
للمحكمة الخاصة والمحاكم الوطنية في سيراليون اختصاص مشترك.  - ١

للمحكمــة الخاصــــة أســـبقية علـــى المحـــاكم الوطنيـــة في ســـيراليون. ويجـــوز  - ٢
للمحكمة الخاصة، في أيـة مرحلـة مـن مراحـل الدعـوى، أن تطلـب رسميـا إلى المحكمـة الوطنيـة 

التنازل لها عن اختصاصها وفقا لهذا النظام الأساسي وللقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
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المادة ٩ 
عدم المحاكمة على ذات الجُرم مرتين 

 
لا يجوز محاكمة شخص أمام محكمة وطنية في سيراليون علـى أفعـال إذا كـان  - ١

قد سبقت محاكمته عليها أمام المحكمة الخاصة. 
لا يجـوز للمحكمـة الخاصـة فيمـا بعـد محاكمـة شـخص سـبقت محاكمتـه أمــام  - ٢

محكمة وطنية على الأفعال المشار إليها في المواد ٢ إلى ٤ من هذا النظام الأساسي إلا إذا: 
كان الفعل الذي حوكم عليه قد كُيف كجريمة عادية؛ أو  (أ)

كـانت إجـراءات نظـر القضيـــة أمــام المحكمــة الوطنيــة مفتقــرة إلى اعتبــارات  (ب)
ـــن المســؤولية الجنائيــة الدوليــة، أو لم يكــن  التراهـة والاسـتقلال أو موجهـة إلى حمايـة المتـهم م

الادعاء قد أدى دوره بالعناية الواجبة. 
تراعي المحكمة الخاصة، عند النظر في العقوبة التي توقّعـها علـى شـخص أُديـن  - ٣
بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي، المـدة الـتي انقضـت مـن أيـة عقوبـة 

وقّعتها محكمة وطنية على الشخص ذاته لنفس الفعل. 
 

المادة ١٠ 
العفو 

 
لا يحـول العفـو الممنـوح لأي شـخص يخضـع لاختصـاص المحكمـة الخاصـة فيمـا يتعلــق 

بالجرائم المشار إليها في المواد ٢ إلى ٤ من هذا النظام الأساسي دون محاكمة هذا الشخص. 
 

المادة ١١ 
تنظيم المحكمة الخاصة 

 
تتكون المحكمة الخاصة من الهيئات التالية: 

الدوائر، وتتألف من دائرتي محاكمة ودائرة استئناف؛  (أ)
مكتب المدعي العام؛  (ب)

قلم المحكمة.  (ج)
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المادة ١٢ 
تكوين الدوائر 

 
تتكون الدوائر من أحد عشر قاضيا مستقلا، يعملون على النحو التالي:  - ١

ثلاثــة قضــاة في كــل دائــرة مــن دائــرتي المحاكمــة، تعيــن أحدهــــم حكومـــة  (أ)
سـيراليون، ويعيـن الأمـين العـام للأمـم المتحـدة (المشـار إليـه فيمـا بعـد باسـم �الأمـين العــام�) 

قاضيين؛ 
ـــن  ـن حكومـة سـيراليون قـاضيين، ويعيخمسـة قضـاة في دائـرة الاسـتئناف، تعي (ب)

الأمين العام ثلاثة قضاة. 
يمارس كل قاض عمله في الدائرة التي عين ا فحسب.  - ٢

يختار كل من قضاة دائرة الاستئناف وقضاة دوائر المحكمة على التوالي قاضيـا  - ٣
لرئاسة الجلسات يقوم بتنظيم سير الدعاوى في الدائـرة الـتي اختـير فيـها. ويكـون رئيـس دائـرة 

الاستئناف هو رئيس المحكمة الخاصة. 
بالإضافـة إلى القضـاة الذيـن يجلسـون في الدوائـر ويحضـرون كـل مرحلـــة مــن  - ٤
مراحل سير الدعاوى، يقوم رؤساء دوائـر المحكمـة أو رئيـس دائـرة الاسـتئناف، بتسـمية قـاض 
مناوب بناء على ترشيح حكومة سيراليون أو الأمين العام، لحضـور كـل مرحلــــة مـن مراحـل 

المحاكمة، ولكي يحل محل أي قاض لا يمكنه مواصلة الجلوس في المحكمة. 
 

المادة ١٣ 
مؤهلات القضاة وتعيينهم 

 
يتعـين أن يكـون القضـاة أشـخاصا علـى خلـق رفيـع، وأن تتوافـر فيـهم صفتـــا  - ١
التجرد والتراهة، وأن يكونوا حـائزين للمؤهـلات الـتي تجعلـها بلداـم شـرطا للتعيـين في أرفـع 
المناصب القضائية. ويتمتع القضاة بالاستقلال في أدائـهم لمهامـهم، ولا يجـوز لهـم أن يقبلـوا أو 

يطلبوا تعليمات من أية حكومة أو من أي مصدر آخر. 
يـولى الاعتبـار الواجـب في التشـكيل العـام للدوائـر، لخـبرات القضـاة في مجــال  - ٢
القـانون الـدولي، بمـا في ذلـك القـانون الإنسـاني الـدولي، وقـــانون حقــوق الإنســان، والقــانون 

الجنائي، وقضاء الأحداث. 
يعين القضاة لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينهم.  - ٣
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المادة ١٤ 
القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 

 
ـــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات المســتخدمة في المحكمــة الجنائيــة  تطبـق القواع - ١
الدولية لرواندا السارية وقت إنشاء المحكمة الخاصة على سـير الدعـاوى القانونيـة أمـام المحكمـة 

الخاصة، مع إجراء ما يلزم من تعديلات. 
يجوز لقضاة المحكمة الخاصة بكامل هيئتهم تعديل القواعـد الإجرائيـة وقواعـد  - ٢
الإثبات أو اعتماد قواعد إضافيـة إذا لم تنـص القواعـد المنطبقـة علـى حالـة محـددة، أو لم تنـص 
عليها على النحو الملائم. ويجوز، عند قيامهم ـذا، أن يسترشـدوا، حسـب الاقتضـاء، بقـانون 

الإجراءات الجنائية لعام ١٩٦٥، في سيراليون. 
 

المادة ١٥ 
المدعي العام 

 
يتـولى المدعـي العـام مسـؤولية التحقيـق مـع أعظـم الأشـــخاص مســؤولية عــن  - ١
الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنسـاني الـدولي المرتكبـة في أراضـي سـيراليون منـذ ٣٠ تشـرين 
الثاني/نوفمبر ١٩٩٦. ويعمل المدعي العام بشكل مستقل كجهاز منفصل من أجـهزة المحكمـة 

الخاصة، ولا يجوز له أن يطلب أو يتلقى تعليمات من أية حكومة أو من أي مصدر آخر. 
تكون لمكتب المدعي العام سلطة توجيه الأسئلة إلى المشـتبه فيـهم، وإلى اـني  - ٢
عليـهم وإلى الشـهود، مـن أجـل جمـع الأدلـة، وإجـراء التحقيقـات في الموقـع. ويحصـــل المدعــي 

العام، في أدائه لمهامه هذه على المساعدة من سلطات سيراليون، حسب الاقتضاء. 
يعـين الأمـين العـام المدعـي العـام لمـدة أربـع سـنوات، ويجـوز أن يعـــاد تعيينــه.  - ٣
وينبغي أن يتمتع المدعي العام بالخلق الرفيع وأن يتوفـر فيـه أعلـى مسـتوى مـن الكفـاءة الفنيـة، 

وأن يتمتع بخبرة واسعة في إجراء التحقيقات والمحاكمات في القضايا الجنائية. 
يقدم نائب المدعي العام لسـيراليون وغـيره مـن موظفـي سـيراليون والموظفـون  - ٤
الدوليون المساعدة، حسبما يقتضيه الأمر، إلى المدعـي العـام، لأداء المـهام المسـندة إليـه بصـورة 
فعالة وبكفاءة. ونظرا لطبيعة الجرائم المرتكبة، والحساسية الخاصة للبنـات والفتيـات والأطفـال 
من ضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي، والاختطاف والاسترقاق بجميع أنواعه، ينبغي إيـلاء 
الاعتبار الواجب لتعيين موظفين في وظائف المدعين والمحققين يتمتعون بالخبرة في مجال الجرائـم 

المرتبطة بنوع الجنس وقضاء الأحداث. 



00-6617535

S/2000/915

لدى مقاضاة الجناة من الأحداث، يكفل المدعي العـام عـدم المسـاس ببرنـامج  - ٥
إعـادة تـأهيل الطفـل، وأن يلجـأ، عنـد الاقتضـاء، إلى الآليـات البديلـة للحقيقـــة والمصالحــة، في 

حدود توافرها. 
 

المادة ١٦ 
قلم المحكمة 

 
يكـون قلـم المحكمـة مسـؤولا عـــن الإدارة وعــن تقــديم الخدمــات للمحكمــة  - ١

الخاصة. 
يتألف قلم المحكمة من مسجل ومن يلزم من الموظفين الآخرين.  - ٢

يعين الأمين العام المسجل بعـد التشـاور مـع رئيـس المحكمـة الخاصـة، ويكـون  - ٣
تعيين المسجل لفترة ولاية مدا أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيينه. 

ينشئ المسجل وحدة للمجني عليهم والشهود في قلم المحكمة. وتوفر الوحـدة  - ٤
ـــات الأمــن، والمشــورة، والمســاعدة  بالتشـاور مـع مكتـب المدعـي العـام، تدابـير الحمايـة وترتيب
المناسبة الأخرى للشهود واني عليهم الذين يمثلون أمام المحكمة، وغيرهم ممن يكونون عرضـة 
للخطر بسبب الشهادات التي يدلون ـا. ويشـمل موظفـو الوحـدة خـبراء في مجـال الصدمـات 

النفسية، بما في ذلك الصدمات النفسية المتصلة بجرائم العنف الجنسي والعنف ضد الأطفال. 
 

المادة ١٧ 
حقوق المتهم 

 
يكون جميع الأشخاص متساوين أمام المحكمة الخاصة.  - ١

يكون من حق المتهم أن تسمع أقوالـه علـى نحـو يتسـم بالإنصـاف والعلانيـة،  - ٢
رهنا بالتدابير التي تأمر ا المحكمة الخاصة من أجل حماية اني عليهم والشهود. 

يعتبر المتهم بريئا حتى تثبت إدانته وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي.  - ٣
يكون من حق المتهم، عند الفصل في أية مة موجهة إليـه عمـلا ـذا النظـام  - ٤

الأساسي، أن تتوافر له، على أساس المساواة الكاملة، الضمانات التالية كحد أدنى: 
أن يبلـغ في أقـرب وقـت وبـالتفصيل، وبلغـة يفهمـها، بطبيعـة التهمـة الموجهــة  (أ)

إليه وبسببها؛ 



3600-66175

S/2000/915

أن يتاح له ما يكفي من الوقـت والتسـهيلات لإعـداد دفاعـه والتخـاطب مـع  (ب)
المحامي الذي يختاره؛ 

أن يحاكم دون تأخير لا موجب له؛  (ج)
أن تتـم محاكمتـه في حضـوره وأن يدافـع عـن نفسـه بشـــخصه أو مــن خــلال  (د)
مساعدة قانونية يختارها بنفسه؛ وأن يتم إطلاعه على حقـه في المسـاعدة القانونيـة إذا لم تتوافـر 
له هذه المساعدة؛ وأن تكفل له المساعدة القانونية في كـل حالـة تقتضـي فيـها مصلحـة العدالـة 
ذلك، بدون أن يتحمل أية تكـاليف في أيـة حالـة مـن هـذا القبيـل إذا لم يكـن يملـك مـا يكفـي 

لدفعها؛ 
أن يسـتجوب أو يطلـب اســـتجواب شــهود الإثبــات، وأن يكفــل لــه مثــول  (هـ)

شهود النفي واستجوام بنفس الشروط المتعلقة بشهود الإثبات؛ 
أن توفر له مجانا مساعدة مترجم شفوي إذا كـان لا يفـهم أو لا يتكلـم اللغـة  (و)

المستخدمة في المحكمة الخاصة؛ 
ألا يجبر على أن يشهد ضد نفسه أو على الاعتراف بجرمه.  (ز)

 
المادة ١٨ 
الأحكام 

 
يتقرر الحكم بأغلبية قضاة دائرة المحاكمة أو دائـرة الاسـتئناف وتصـدره الدائـرة علنـا. 

ويكون الحكم مشفوعا برأي مسبب مكتوب يجوز تذييله بآراء مستقلة عنه أو معارضة له. 
 

المادة ١٩ 
العقوبات 

 
توقع دائرة المحكمة عقوبة السجن لسنوات محددة على الشخص المـدان، عـدا  - ١
ارم الحدث. وحسب الاقتضاء، ترجع المحكمة في تحديد مدة السجن إلى ما هو متبـع عمومـا 
ـــة  فيمـا يتعلـق بأحكـام السـجن الـتي تصدرهـا المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا والمحـاكم الوطني

لسيراليون. 
ينبغي لدائرة المحكمة عنـد توقيـع العقوبـات أن تـأخذ في الاعتبـار عوامـل مـن  - ٢

قبيل جسامة الجرم والظروف الشخصية للمحكوم عليه. 
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لدائــرة المحكمــة، بالإضافــة إلى توقيــع عقوبــــة الســـجن، أن تـــأمر بمصـــادرة  - ٣
ـــي وردهــا إلى  الممتلكـات والعوائـد وأي موجـودات أخـرى تم الاسـتيلاء عليـها بسـلوك إجرام

مالكيها الشرعيين أو إلى دولة سيراليون. 
 

المادة ٢٠ 
إجراءات الاستئناف 

 
تنظر دائرة الاستئناف في الاستئنافات المقدمة ممـن أدانتـهم دائرتـا المحاكمـة أو  - ١

من المدعي العام على أساس ما يلي: 
وجود خطأ إجرائي؛  (أ)

وجود خطأ في مسألة قانونية يبطل القرار؛  (ب)
وجود خطأ في الوقائع تسبب في عدم إقامة العدالة.  (ج)

لدائرة الاستئناف أن تؤيد أو تنقض أو تعدل قرارات دائرة المحاكمة.  - ٢
يسترشد قضاة دائرة الاستئناف في المحكمة الخاصة بأحكـام دائـرة الاسـتئناف  - ٣
في المحكمة الدوليــة ليوغوسـلافيا السـابقة ودائـرة الاسـتئناف في المحكمـة الدوليـة لروانـدا. كمـا 

يسترشدون بأحكام المحكمة العليا في سيراليون عند تفسيرهم وتطبيقهم لقوانين سيراليون. 
 

المادة ٢١ 
إجراءات إعادة النظر 

 
إذا اكتشـفت واقعـة جديـدة لم تكـن معروفـة وقـت نظـر الدعـوى أمـام دائــرة  - ١
المحاكمــة أو دائــرة الاســتئناف، وربمــا كــانت عــاملا حاسمــا في التوصــل إلى الحكــــم، يجـــوز 

للمحكوم عليه أو للمدعي العام أن يقدم طلبا لإعادة النظر في الحكم. 
يقدم طلب إعادة النظر إلى دائــرة الاسـتئناف. ولدائـرة الاسـتئناف أن ترفـض  - ٢
الطلـب إذا اعتبرتـه لا يقـوم علـــى أســاس. وإذا قــررت أن الطلــب وجيــه، يجــوز لهــا حســب 

الاقتضاء: 
إعادة عقد دائرة المحكمة؛  (أ)

الاحتفاظ باختصاصها بشأن المسألة.  (ب)
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المادة ٢٢ 
تنفيذ الأحكام 

 
ـــدة  تمضـى مـدة السـجن في سـيراليون. ويجـوز إذا اقتضـت الظـروف قضـاء م - ١
ــة  السـجن في أي مـن الـدول الـتي أبرمـت اتفاقـا مـع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا أو المحكم
الدولية ليوغوسلافيا السـابقة مـن أجـل تنفيـذ الأحكـام، والـتي أبـدت لمسـجل المحكمـة الخاصـة 
ـــات مماثلــة لتنفيــذ  اسـتعدادها لاسـتقبال المحكـوم عليـهم. ويجـوز للمحكمـة الخاصـة إبـرام اتفاق

الأحكام مع دول أخرى. 
ينظـم قـانون الدولـة الـتي تقـوم بتنفيــذ الأحكــام أوضــاع الســجن، ســواء في  - ٢
سيراليون أو في دولة ثالثة، رهنا بإشراف المحكمة الخاصة. وتلتزم الدولة التي تنفذ الحكـم بمـدة 

العقوبة مع الخضوع للمادة ٢٣ من هذا النظام الأساسي. 
المادة ٢٣ 

العفو أو تخفيف الأحكام 
 

على الدولة التي يوجد المحكوم عليه بأحد سجوا ويجيز قانوا العفـو عنـه أو تخفيـف 
الحكم الصادر عليه أن تخطر بذلك المحكمة الخاصــة. ولا يجـوز العفـو أو تخفيـف الحكـم إلا إذا 
قرر ذلك رئيس المحكمة الخاصة، بالتشاور مع القضاة، على أساس مقتضيـات العدالـة ومبـادئ 

القانون العامة. 
المادة ٢٤ 
لغة العمل 

 
تكون الانكليزية لغة العمل في المحكمة الخاصة. 

 
المادة ٢٥ 

التقرير السنوي 
 

يقدم رئيس المحكمة الخاصة تقريرا سنويا عن عمـل وأنشـطة المحكمـة إلى الأمـين العـام 
وإلى حكومة سيراليون. 

 


